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فيبحث

لمستنداتالقانونیةالقیمة

التعاقدقبلما

إشراف

البیھالحمیدعبدمحسن/ الدكتورالأستاذ

المنصورةجامعة-الحقوقكلیة–المدنيالقانونأستاذ

الباحثإعداد

حمودةالكریمعبدحازم
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-:تمھید

علىسواءالأجل،طویلةالعملیاتفيالتعاقدتجاربأثبتلقد
العدیدصیاغةإلىالحاجةالدولیة،أوالمحلیةالمعاملاتتوىمس
شتىلأغراضًتحقیقا. التعاقدیةقبلالمرحلةفيالمستنداتمن

ماإثباتالآخریستھدفحینفيالمفاوضاتبسیریتعلقبعضھا
ًجمیعاتستھدفوھيالمرحلة،ھذهفياتفاقاتمنإلیھالتوصلتم

.ھائيالنالعقدلإبرامالإعداد

الدولمنعددفيالوضعي،القانونفیھیعالجالذيالوقتففي
بالتفصیلوالوعدبالتعاقدالوعدمثلالمستنداتھذهبعض

وعقودالنوایاخطاباتمثلالآخربعضھافإنالمبدئي،والاتفاق
لحاجاتاستجابةوذلكالقانونفينصدوننشأقدالتفاوض،

.الدولیةالتجارة

بینتجريالتيالدولیة،التجاریةالمعاملاتمستوىفعلى
ونظمھاالثقافیةمقوماتھافيتختلفدولإلىینتمونأطراف

علىالمترتبةالقانونیةالآثارھؤلاءأحدیدركلاقدالقانونیة،
إلىالحاجاتظھرتھناومن. دولتھغیردولةفيالمفاوضات

منمبكرةرحلةمفيمكتوبةمحرراتفيالمعاملةأھدافإثبات
القانونیةالطبیعةعلىوالاتفاق،أولىناحیةمنالتفاوض
.ثانیةناحیةمنوآثارھاالتفاوضلمستندات

المرحلةفيللتعاقدمستنداتصیاغةإلىالحاجةظھرتكذلك
التيالمعقدةالمشروعاتأوبالعملیاتیتعلقفیماالعقدیةقبل

تدخلوتقتضيالعملیةأطرافبینالعقودمنالعدیدإبرامتتطلب
علىالحصولأووالتأمینالتمویلمثلشتىلأغراضالغیر

.اللازمةالتراخیص

العقودإبرامإلىالتوصلالعملیات،ھذهمثلشأنفيیتوقعولا
بلقصیرة،مدةفيبھاالمتصلةالإجراءاتواتخاذبھاالمرتبطة

ویسعىًطویلاًقتاوتستغرقمعقدةمفاوضاتإلىیحتاجالأمرإن
فيبینھمیجرىماإثباتإلىالظروفھذهمثلفيالعلاقةأصحاب
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ممھدةمستنداتفيخلالھاإلیھتوصلواماأوالمفاوضات
).١(للتعاقد

أثارأھماحدعليیقتصرالبحثھذامنالغرضفانذلكمنو
تلمستنداالقانونیةالقیمةعليانعكاسھاھووالقانونیةالصیاغة

والتي،العقدإبرامعليالسابقةالمرحلةفيخصوصا،التعاقد
یعكسھبماالتنویھوتأصیلھنحاولذلكفيًدوراصیاغتھاأدت
لاسیما. تنفیذھاوالعقدإبراممراحلفيًإیجاباأوًسلباالأثرھذا

التيالوطنيالقانونعقود: ( مثلمنھاالمعقدةوالمركبةالعقود
التي...) أوالدولیةالتجارةعقودأوضخمةصفقاتليعتشتمل
منالعدیدخلالھاتصدرتفاوضیةأصولالغالبفيتسبقھا

إلالھاالقانونیةالقیمةعليالتعرفیصعبالوثائقوالمستندات
.صیاغتھاخلالمن

-:البحثموضوع

القیمةعليالتعرفھوالبحثموضوعمنالغرضإن
تأصیلو،التعاقدعليالسابقةالمرحلةفيتنداتللمسالقانونیة

یكتنفالغموضاستجلاءو،المستنداتلھذهالقانونیةالقیمة
عليالسابقةالمرحلةفيالصادرةالوثائقاوالموقعةالمستندات

المناطفيالقانونیةصیاغتھالأصولالمنعكسالأثرو،التعاقد
الولوجإليالباحثدفعتالتيیةالأساسالغایةیعد،لھاالإلزامي

حولھالمكتوبةالقانونیةالمؤلفاتندرةعلي،البحثھذاغمارفي
.

، دار ٢، ط)تــصمیم العقــد(أحمــد شــرف الــدین، أصــول الــصیاغة القانونیــة للعقــود ) ١(
.٦٠، ص١٩٩٣النهضة العربیة، القاهرة،
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-:البحثأھمیة

البعضفيالتعاقدیةقبلماالوثائقوالمستنداتتبادلوشیوع
تباینإليآلقد،منھاالأخرالبعضدونالقانونیةالأنظمةمن
ھذهتغلفأنیمكنالتينیةالقانوالمفاھیمبعضفيبین

أنیمكنالتيالقانونیةالقیمةوبھاالوثائقتلكأوالمستندات
فيذاتھللمفھومتثبتالتيالتعاقدیةللقیمةوفقاعلیھاتضفي
.القانونيالنظام

-:البحثمنھج

في–صعوبتھعلي–المقارنالمنھجانتھاجمنولابدكانإذ
بینالحادللتفاوتحتمیةكنتیجةبحثالموضوعالدراسةمنھج
.العقدانعقادلحظةمنالقانونعالمفيالرئیسةالأنظمةأقطاب

وفقھیا( المصريالقانونيالنظامموقفاستعراضفإن
ھذافيالباحثلھیتعرضماطلیعةمنیعد) ًقضائیاوتشریعیا
،انونیةالقالموادنصوصفيالیسیرالنزرمنالرغمعليالمنھج
بعضبھاستقلتماأوالمدنيالقانونمتنفيمنھاوردماًسواء

. الأخرىالخاصةالقانونیةالنصوص

-:البحثخطة

خطةوفقنطرحھانالبحثھذاموضوعدراسةضرورةتملي
تعریفالأولفينتناول،مباحثثلاثةإليمقسمةعلمیة

طرقعليالثانيالمبحثفينتعرضفیما،التعاقدقبلالمستندات
عليالتعرفنحوالبحثھذاأخریاتفينتطرقو،صیاغتھا
.المستنداتلھذهالقانونیةالطبیعة
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:البحثھذانقسمسوفذلكومن

.التعاقدقبلمستنداتماھیة: الأولالمبحث

.التعاقدقبللمستنداتالقانونیةالصیاغة: الثانيالمبحث

.التعاقدقبللمستنداتالقانونیةیعةالطب: الثالثالمبحث
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الأولالمبحث
التعاقدقبلمستنداتماھیة

مفھومتحدیدحولمصرعیھعلىًمفتوحاالجدلبابیزللم
الأطرافیوقعھاأوینظمھاالتيوالمحرراتللوثائقمعینقانوني

بھضیقالذيالوقتففي). ١(التعاقدعلىالسابقةالمرحلةفي
وقصرھاالمستنداتھذهمفھومالتقلیديالقانونيفقھالفيجانب
علیھانصتالتيالتمھیدیةللعقودالمثبتةالمحرراتعلى

النصوصحبیسةبقیتالتيتلكأوالمدنیةالتشریعات
).٢(الخاصة

علىالتعاقدقبلمستنداتوصفالحدیثالقانونيالفقھأسبغ
الزمنیةلمساحةاتسبقالتيالتيوالمستنداتالوثائقجمیع

إلىالأطرافأحدمنصادرةأكانتًسواءاالنھائي،العقدلانعقاد

بتبـاین العقـود ذاتهـا ) مـستندات مـا قبـل التعاقـد(حیث تتباین هذه الأوضاع المادیة ) ١(
نبیــل إبــراهیم : ومراحــل التطــور التــي طــرأت علــى جوانبهــا القانونیــة المختلفــة للتفاصــیل

دراسـة (سعد، الضمانات غیر المـسماة فـي القـانون الخـاص فـي نطـاق قـانون الأحـوال، 
، محمـــد عبـــد الظـــاهر ١٤٧، ص١٩٩١، منـــشأة المعـــارف، الاســـكندریة، ١، ط)مقارنـــة

جامعة الكویت ، حسین، الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق 
هــاني صــلاح ســري ،٧٢٨، ص، ١٩٩٨، العــدد الثــانى –ون الــسنة الثانیــة والعــشر، 

دراسـة مقارنـة فـى القـانونین المـصرى ، الدین، المفاوضات في العقود التجاریة الدولیة، 
.١٠٣، ص١٩٩٦، المجلد الرابع ، مجلة الاحكام ، والانجلیزى 

ر عبــد الــرزاق الــسنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، الجــزء الأول، مــصاد) ٢(
، ســــلیمان مــــرقس، ٢١٦، ص١٩٨١،دار النهــــضة ، الالتــــزام، المجلــــد الأول، القــــاهرة 

، عبد المنعم فرج الـصده، مـصادر الالتـزام، القـاهرة ١٤٢، ص١٦٩٠مصادر الالتزام، 
، عبــد الفتـاح مــراد، شــرح العقـود التجاریــة والمدنیــة، ١١٥، ص١٩٧١، دار النهـضة ، 

.١٧، ص٢٠٠٥، دار النهضة الثقافیة، القاهرة، ٢ط
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أم،)١(المصدرالطرفلذلكالتعاقدیةالنیةثنایاھافيتحملالآخر
وصولبعدالتفاوضیةالعملیةإلىوتسوقھالآخرالطرفتطمئن

بتوقیعممھدةإلیھالتعاقدیةوالضماناتالتعھداتھذه
متعددأوثنائياتفاقولیدةالمحرراتتلككانتأو،)٢(مصدرھا
العقدحولبعدهأوالتفاوضأثناءبینھمفیماتنظیمھیتمالأطراف
تسمیتھاعلىالحدیثالقانونيالفقھاصطلحوالتيإبرامھ،المزمع

).٣(أخرىتارة) العقدقبلماعقود(وتارة) العقودشبھ(بـ

كیفیةحولالمختلفةالقانونیةمةالأنظمواقفبینالتباینانجر
السابقللمستنداتالقانونیةالھویةتحدیدإلىالعقدانعقاد
).٤(علیھ

ھذهمفھومالتقلیديالفقھمنجانبفیھضیقالذيالوقتففي
الأطرافبینتبادلھایتمالتيالمستنداتعلىوقصرھاالمستندات

مــــصطفى محمــــد الجمــــال، الــــسعي للتعاقــــد فــــي القــــانون المقــــارن، مظــــاهره وآثــــاره ) ١(
، محمـد محمـد أبـو زیـد المفاوضـات فـي الإطـار ٢٣٣ص، ٢٠٠٠، بیروت ، القانونیة 

.٣، ص١٩٩٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢التعاقدي، ط
الغیــــر فــــي مجــــال مــــصطفى أحمــــد عبــــد الجــــواد، خطابــــات النوایــــا الــــصادرة عــــن) ٢(

. ٧، ص٢٠٠٠، دار الفكر الجامعي بالاسكندریة، ١الائتمان، ط
، ٢، ط) تــصمیم العقــد ( أحمــد شــرف الــدین، أصــول الــصیاغة القانونیــة للعقــود، ) ٣(

، أحمــد الــسعید الزقــرد ، نحــو نظریــة ٦٥، ص١٩٩٣دار النهــضة العربیــة ، القــاهرة ، 
دراســـة فـــى مـــدى القـــوى ، یاغة العقـــود عامـــة لـــصیاغة العقـــود، نحـــو نظریـــة عامـــة لـــص

.٥، ص٢٠١٠،المكتبة العصریة ، الملزمة لمستندات التعاقد 
: للمقارنة بین اتجاهات الأنظمة القانونیـة مـن لحظـة انعقـاد العقـد وشـروطه، انظـر) ٤(

یزید أنیس نـصیر، التطـابق بـین القبـول والإیجـاب فـي القـانون الأردنـي والمقـارن، بحـث 
الحقوق، الكویت، العدد الرابع، الـسنة الـسابعة والعـشرون، ذو العقـدة، منشور في مجلة 

، محمــد محمــد أبــو زیــد، المفاوضــات فــي الإطــار ٣٩ص) م٢٠٠٣/هـــ١٤٢٤(دیــسمبر 
، حـــسام الـــدین الأهـــواني، النظریـــة العامـــة للالتـــزام، ٧التعاقـــدي، المرجـــع الـــسابق، ص

.٧٧،  ص١٩٩٥، ٢الجزء الاول ، مصادر الالتزام، ط
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لعقودفیھابحثالویستطرد. التعاقدعلىالسابقةالمرحلةفي
فيتطبیقاتھاأھمویستعرض،)النھائيللعقدتمھد(تمھیدیة

إلىبالإضافة) الابتدائيالاتفاق-بالتعاقدالوعد(المدنیةتشریعاتھ
). ١(الخاصةالقوانینفيلھاالمختلفةالتطبیقات

أخرىمفاھیمبتبني،المفاھیمھذهالحدیثالقانونيالفقھوسع
ومستنداتوثائقمنالتعاقدقبلمامرحلةبھتزخرماتستوعب

المبحثنقسمسوفولذلك،شیوعھاالعملیةالحیاةواقعأفرز
:إلى

.التعاقدقبللمستنداتالضیقالمفھوم: الأولالمطلب

.التعاقدقبللمستنداتالموسعالمفھوم: الثانيالمطلب

)١( Christian larroumet, Droit civil. TomeIII Economica, ١٩٩٠, P

٢٦٤.
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الأولالمطلب

التعاقدقبللمستنداتالضیقالمفھوم

الفقھیتبناهالذيالتعاقدقبللمستنداتالضیقالمفھومانصرف
فيالأطرافبینتبادلھایتمالتيالمحرراتإلىالتقلیدي،القانوني
الأركانتوافرتستلزمتمھیدیةكعقودالتعاقد،الممھدةالمرحلة

الفرنسيالفقھفيالرأياستقرحیثانعقادھا،یتمكيللعقدالعامة
التيوالوثائقللمستنداتالقانونيالمفھومأنإلى،)١(لكلاسیكيا

العقودبمحرراتینحصرالتعاقدقبلمامرحلةفيالأطرافینظمھا
غیرتكونأو،الوقتیةبالصفةتتسمالتيالتمھیدیةوالاتفاقات

الوعد( مستنداتفیھافیدخلقانونیة،لأسبابالحالأوانفينافذة
بوتقةفي) إلخ.. التفضیل،مشارطةالابتدائي،قدالعبالتعاقد،
تأتيأنالوقتذاتفيتأكیدهویصب،التعاقدقبلمستندات
الوجودوأركانالصحةلعناصرمستوفاةلھاالقانونیةالصیاغة

أنذلكمنیغیرولاملزمة،ًقانونیاًعقوداتسمیتھایصححتى
).٢(النھائيللعقدبالنسبةوتمھیدیةمؤقتةالقانونیةقیمتھا

سابقھعنالإنجلیزيالفقھمنالأولالرعیلیختلفولم
تطبیقاتعلىالتعاقدیةقبلالمستنداتمفھومقصرفيالفرنسي

)١      (،F.Collarl-Dutilleul, Des contrats pre paratoires a la vente

de limmeuble, pavis, ١٩٨٨  P٢٦٢ cts

جمال فاخر النكاس، العقـود والاتفاقـات الممهـدة للتعاقـد وأهمیتـه التفرقـة بـین العقـد ) ٢(
ـــسابقة علـــى العقـــد، مجلـــة الحقـــوق ، جامعـــة الكویـــت، الـــسنة  ـــاق فـــي المرحلـــة ال والاتف

، محمــد حــسام محمــود لطفــي، المــسئولیة ١٤٥، ص١٩٩٦العــشرون ، العــدد الأول ، 
ـــة التفـــاوض، دراســـة فـــي القـــانونین المـــصري و الفرنـــسي ، القـــاهرة ،  المدنیـــة فـــي مرحل

.٧٠، ص١٩٩٤
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ًتضییقاالأكثرالأخیركانبلالتمھیدیة،الاتفاقاتأوالعقود
الملزمةالقوةإضفاءفيًتشدداوالأكثرالقانونيلمفھومھا
.الأنجلوسكسونيالقانونأنظمةفيالغالبالمنحىوھولوثائقھا،

التعاقدیةبالصفةاللاتینيالاتجاهفیھیعترفالذيالوقتففي
كعقودفیھاالبحثویستطردالتعاقدیة،قبلوالمستنداتللوثائق
تشریعاتھفيتطبیقاتھاأھمویستعرض،)للعقدتمھد(تمھیدیة
إلىبالإضافة....) ،بتدائيالاالاتفاقبالتعاقد،الوعد(المدنیة

الاتجاهیتردد). ١(الخاصةالقوانینفيلھاالمختلفةالتطبیقات
التعاقدقبللمستنداتالتعاقديالتكییفإسباغفيالأنجلوسكسوني

المنطقةإلىالولوجترفضالنظامھذاإلىتنتميالتيالقوانینأو
فتعدالمساومة،مرحلةفيمازالاالمعاملةًطرفامادامالعقدیة

،إبرامھالمرادالعقدعلىالسابقةالتعاقدیةوالوثائقالمستندات
علاقةفيللدخولمادیةواستعداداتتحضیریةأعمالمجرد

یمكنلانحوعلىبعد،القانونیةعناصرھاتكتمللمتعاقدیة
).٢ً(قانونابإلزامھاالتسلیم

) ًنھائیاأوًمؤقتا(یعتھطبكانتًأیاالعقدأوالاتفاقفیھیعدفلا
الأساسیةالعناصرجمیعتحدیدیتملممادام. ًملزماأوًنافذا

علیھا،التوافقدونالاتفاقأوالعقدقیامیتصورلاالتيوالثانویة
بصیاغاتوالاتفاقاتالعقودتلكمستنداتتتضمنأنذلكویعني

).٣(الغموضأواللبستثیرلاواضحةقانونیة

  (١) Christian larroumet, Droit civil, TomeIII

Economico, op.cit, P ٢٦٤.

ـــزام، ج) ٢( ـــرحمن، مـــصادر الالت ـــد ال ـــة العقـــد، ١حمـــدي عب ، ١٢٦، ص١٩٩٤، نظری
.١٢٢، ص١٩٩٣، ٢محمود السید عبد المعطي خیال، النظریة العامة للالتزام، ط

المــسئولیة مــا قبــل ملاحظــات حــول القــانون الواجــب التطبیــق علــى "أمیــة علــوان، ) ٣(
، تقریـــر مقـــدم الـــى نـــدوة الانظمـــة "التعاقدیـــة عـــن قطـــع المفاوضـــات فـــي العقـــود الدولیـــة
، معهــد قــانون الاعمــال الــدولى ، التعاقدیــة للقــانون المــدنى ومقتــضیات التجــارة الدولیــة 
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مفھومعنالعربيالقانونيالفقھغیابمنغمالروعلى
الفقھیةالكتاباتبعضجدةفإنالتعاقدیة،قبلوالمستنداتالوثائق

التعاقدقبلمامرحلةخصوصفيالأخیرةالآونةفيالقانونیة
وقوفعنوتتسمفیھا،المترتبةالمدنیةالمسئولیةطبیعةوتحدید
التعاقدیةقبلللمستنداتضیقالالمفھومحدعندالفقھھذارجالات

القانونیةالنصوصفيالواردةالتطبیقاتحبیسظلالذي
ھذاوفقإذ). ١(العقدنظریةفيالعامةوالقواعدالخاصة،
العامالمبدأخلالمنالمستندات،ھذهالقوانین،عالجتالمفھوم

بعضفيتطبیقاتھاعلىوالنص،المدنیةالقوانیننصوصفي
.الخاصةالتشریعات

المادةنصتالابتدائيوالاتفاقبالتعاقدالوعدفبخصوص
یعدالذيالاتفاق: "أنعلىالمصريالمدنيالقانونمن) ١٠١(

لاالمستقبلفيمعینعقدبإبرامأحدھماأوالمتعاقدینكلابموجبھ
إبرامھ،المرادللعقدالجوھریةالمسائلجمیععینتإذاإلاینعقد،
العقدلتمامالقانوناشترطاذا،وفیھاإبرامھیجبيالتوالمدة

الاتفاقفيایضامراعاتھتجبالشكلفھذامعینشكلاستیفاء
التطبیقاتمنوردومما،" العقدبإبرامالوعدیتضمنالذي

عقدبمناسبةالخاصةالقوانینفيالتعاقدقبللمستنداتالقانونیة
قانونمن) ٣١(المادةنصترالاختباتحتأوالتجربةتحتالعمل
یجوز"أنعلى٢٠٠٣لسنة١٢رقمالموحدالمصريالعمل

ابتدائيعملعقدتنظیمعلىوالعاملالعملرببینالاتفاق
أوتعویضمادونالعقدھذایفسخأنالعمللربویحقبینھما،

، هــــــاني صـــــــلاح ســــــري الـــــــدین ، ٣، ص١٩٩٣، جامعــــــة القـــــــاهرة ، كلیــــــة الحقـــــــوق 
.١٠٦تجاریة، المرجع السابق، صالمفاوضات في العقود ال

محمــــد عبــــد الظــــاهر حــــسین، الجوانــــب القانونیــــة للمرحلــــة الــــسابقة علــــى التعاقــــد، ) ١(
، محمــــد حــــسین عبـــد العــــال، ضــــوابط الاحتیــــاج والمــــستندات ٨١المرجـــع الــــسابق، ص

ـــاهرة، ٢العقدیـــة، ط ـــرحمن محمـــد ١٤٧، ص١٩٩٨، دار النهـــضة، الق ـــد ال ، جمـــال عب
، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة، ١ة للمـــستندات الإلكترونیـــة، طعلـــي، الحجیـــة القانونیـــ

.٤٧، ص٢٠٠١
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ولمالاختبار،أوالتجربةسبیلعلىالأجیراستخدمإذاسابق،علم
".استخدامھتاریخمنأشھرثلاثةخلالالعملبریرض

بصددالفرنسیةالنقضمحكمةقضتالقضاء،صعیدوعلى
التعاقد،علىالسابقةالمرحلةفيالتعاقدمستنداتمفھومتحدید

أوراقاعتبارفيالمشتري،المدعيفیھااحتجدعوىبمناسبة
،)البائعة(المقاولةشركاتتصدرھاالتي) الكتالوجات(الدعایة
بماویلتزمللعقدالمكونةالمستنداتبینمنالإنشاء،تحتلمبنى
للبائعالعقدیةالمسئولیةبتقریرویطالبمواصفاتمنفیھاجاء

.  التعاقدیةبالمستنداتالثابتةالتعاقدیةبالالتزاماتلإخلالھ

البناءبائععلىفحكمالمدعيطلباتالموضوعمحكمةأجابت
كانوإلاالإعلانیةوثائقھتضمنھاالتيالالتزاماتاحترامبالالتزام

تضمنھمامخالفةعنبالتعویضتعاقدیةمسئولیةًمسئولا،
بالتمیزعلیھطعنوعندمامحددة،بیاناتمنالمذكورةالوثائق

: ".. قرارھاحیثیاتفيوجاءالحكمنقضتالنقض،محكمةأمام
العقدیة،قبلماالمستنداتفيالتمییز،الضروريمنیقدرلذلك
لاوبالتاليطرفیھا،بینًتعاقدیاًارتباطاترتبلاالتيتلكبین

التيالمستنداتوبینأساسھا،علىعقدیةمسئولیةبناءیتصور
لأحدعقدیةمسئولیةلیترتبالملزمالعقديشكلإلباسھایمكن

تعاقديھبأنمامستندیكیفولا. بالتزاماتھالإخلالحالأطرافھا
القرارھذاومن) . ١"(بالعقدوشبیھةقریبةبعناصریتصللمما

-آنذاك-الفرنسيالقضاءبتبنيقولھمالقانونيالفقھبعضعضد
).٢(التعاقدقبللمستنداتالضیقللمفھوم

)١( Civ & Fevrir ١٩٨٤ jcp ١٩٨٤ iv ١١٩.

)٢( J.Schmidt, Négociation et conclusion décontracts, op cit, P

٢٥٦.
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الثانيالمطلب

التعاقدقبللمستنداتالموسعالمفھوم

عنالمقارن،القضاءمنوبتأییدالحدیثالقانونيالفقھخرج
ضیقةقانونیةمفاھیمباعتبارھاالتمھیدیةوالعقودالاتفاقاتدائرة

ماتستوعبجدیدةأخرىمفاھیمتبنيإلىالتعاقد،قبللمستندات
واقعأفرزومستنداتوثائقمن-التعاقدقبلمامرحلة-بھتزخر
وھیئاتالمحاكمقاعاتبھاوعجتشیوعھاالعملیةالحیاة

قصورالحدیثالقانونيالفقھمنجانبأیقنفقد). ١(التحكیم
وعدمالتعاقد،قبللمستنداتالتقلیدیةللمفاھیمالضیقةالنظرة

الزمنیةالمساحاتفيقانونیةمراكزمناستجدلمامواكبتھا
ینشأماعلىفقطالاقتصاردونالنھائي،العقدإبرامعلىالسابقة

).٢(لإبرامھتمھیدیةالالمراحلفيمراكزمن

التعاقدإلىالسعيلفكرةالأولىالبدایاتتقصيإلىحداھممما
وثائقتعكسھالذيلھاالماديالتجسیدخلالمنالفكرةھذهوتتبع

عنتكشفالتيالتعاقدیةللنوایاالمثبتةالتعاقدقبلومستندات

ـــد للتعاقـــد ) ١( ـــد الحكـــیم فـــودة، الوعـــد والتمهی ـــون وعقـــد الابتـــدائي، طعب ، دار ٢والعرب
.١١-١٠، ص١٩٩٢الكتب القانونیة، 

.١٨مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد، المرجع السابق، ص) ٢(
Nojjar la accord de Principe, Dalloz, Sirey ١٩٩١, chahier chron

XIII P. ٥٨-٥٧
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ةعلاقفيبالدخولأحدھمأوالأطرافلجمیعالقانونیةالإرادة
أویطولقدزمنيسقفإلىوتحتاجالأمدبعیدةمازالتتعاقدیة
إبراملحظةوحتىالعلاقةتلكمعطیاتمنقدرأكبرلتجمیعیقصر
).١(المنشودالعقد

-":I.S.Oللمفاوضاتالدولیةالمنظمة"عرفتھافقدھذاومن
Supportأداةأووسیلةكلبأنھا أوالبیاناتلتحدید) (

Donnesالمعطیات سواءومقروءةدائمةبصورةالمسجلة) (
".الحاسوب"أو" الكتابة"الإنسانبوساطةكانت

كتابةكل-:التعاقدیةالوثائقأن" "Robertقانوسوفي
عرفھاوعلیھا،التوقیعشریطةالإثباتأوالإعلاممنھایقصد
لأغراضیستخدمماكل-:التعاقدمستنداتأنعلىالفقھبعض

).٢(والصوروالتسجیلاتالرسومذلكفيبماثباتالإ

منالتعاقد،قبللمستنداتالموسعالمفھومأنصاربدأھناومن
الأطرافأحدیصدرھاالتيالإعلانیةوالرسائلالدعائیةالكتیبات

قیمتھاترقىلاوالتيللتعاقد،جذبھنحوكمحاولةالآخرإلى
الإیجاب(الإرادةعنوالملزمالباتالتعبیرمرتبةإلىالقانونیة

شائعًتطبیقاباعتبارھا. لھالأساسیةالمقوماتلافتقارھا،)الملزم
كإیجابالتطبیقھذاوردسواء،التعاقدقبلمستنداتمنالتبادل

محضكانأوعلیھ،للبقاءالقانونيالإلزامصفةإلىیفتقدعام
).٣(التعاقدإلىتفاوضیةدعوة

)١ (J.NM Mousseron Technique contrastuelle edition Juridiques

le Febvre, Paris, ١٩٨٨, P.٧٧.

.١٣أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع السابق، ص) ٢(
، محمــد ٨٤حــسام الــدین الأهــواني، النظریــة العامــة للالتــزام، المرجــع الــسابق، ص) ٣(

الـسابقة علـى التعاقـد، المرجـع الـسابق، عبد الظاهر حـسین، الجوانـب القانونیـة للمرحلـة
، أحمــد الــسعید الزقــرد، نحــو نظریــة عامــة لــصیاغة العقــود، المرجــع الــسابق، ٧٣٢ص
.وبعدها٧ص
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الأطرافالمتعددةأوالثنائیةالاتفاقاتتنداتلمسبالنسبةأما
مامرحلةفيعقدھایتمالتي،) الإطاریةالاتفاقاتالكونسریتوم(

قراراتمستوىعلىًمطرداًتطبیقالھاووجدتالتعاقدیةقبل
والتيًحصرا،لھانجدفلم. الأخیرةالآونةمنالقضاءوأحكام
بعضنلمسأنیمكنلكذومع. آخرإلىقانونيوسطمنتتباین

بینواسعبانتشارحظیتالتيوالمصطلحاتالمسمیاتھذه
Lettre)النوایابخطاباتیعرففیماالقانونیةالأنظمةمختلف

s'intention)،الشرفتعھدات .(L’engagement
d’honneur)،المبادئاتفاقات(les accords
depricvipe) ..بوتقةفيتالاتفاقاھذهأدخلتإذ). ١(إلخ

ًوقضائیاًفقھیاًجدلاوأثارتالتعاقدقبللمستنداتالموسعالمفھوم
قانونیةقیمةمنبھتتمتعمامدىحولالآن،حتىحسمھیتملم

.ذلكفيالمادیةلكیاناتھاالقانونیةالصیاغةوأثرملزمة،

قبللمستنداتالموسعالمفھومیستوعبأنفيیفتولم
بتنظیمھاالأطرافأحدیستقلالتيالفردیةالخطاباتالتعاقد

أشكالتحتالآخرالطرفإلىلیصدرھابتوقیعھویمھرھا
أحدمنالصادرةالنوایاخطاباتشأنھوكمامختلفة،ومسمیات
.. للآخرأحدھمایقطعھاالتيالشرفیةوالتعھداتالأطراف،
).٢(وغیرھا

، المرجــــع الــــسابق، ..جمــــال فــــاخر النكــــاس، العقــــود والاتفاقیــــات الممهــــدة للتعاقــــد) ١(
علـى التعاقـد، ، محمد عبد الظاهر حسین، الجوانب القانونیـة للمرحلـة الـسابقة ١٦٢ص

، محمد حسام لطفي، المسئولیة المدنیة في مرحلة التفاوض، ٧٢٨المرجع السابق، ص
.١١المرجع السابق، ص

، مصطفى محمد الجمـال، الـسعي ٧محمد عبد الظاهر حسین، نفس المرجع، ص) ٢(
:كذلك انظر٣٧٣إلى التعاقد، المرجع السابق، ص

Osman, Fbs principes goneraux la lex mercatoria ١٩٩٢, P.٥٣.



-١١٧٠-

منةالمتضالمستنداتمصدریكونأنالممكنمنوكذلك
أوالمؤازرةخطاباتفيالشأنھوكماالغیر،منفردیةلخطابات
التعاقدیةوالتوصیاتوالتعھدات،الضمانوخطابات،المساندة
).١(أجنبيطرفمنالصادرة

مــــصطفى أحمــــد عبــــد الجــــواد، خطابــــات النوایــــا الــــصادرة عــــن الغیــــر فــــي مجــــال ) ١(
.٧، ص٢٠٠٠، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، ١الائتمان، ط
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الموسعالمفھومالتطبیقاتأغلبحولملاحظتھیجدرومما
المساحةطولعليالأخیرةھذهتوزیعھوالتعاقدقبللمستندات

مدةعليتقتصرولا). ١(النھائيالعقدإبرامعليالسابقةالزمنیة
التيالقانونیةالتطبیقاتفيعلیھالأمربخلاف،منھامعینة

ینحصروالتيالتعاقدقبللمستنداتالضیقالمفھومأنصارأوردھا
.العقدإبراممنالقریبةالزمنیةالفترةفينطاقھا

الواسعالمفھومتطبیقاتتقارافعليالأمرھذاأنعكسمما
بینلھاًحیزاتشغللمتشریعیةخلفیةإليالتعاقدقبللمستندات
البحثیةالدراسةتكونأنجعلماوھذا. المدنیةالقوانیننصوص

معالأولالمقامفيوقضائیةفقھیةدراسةھيالمستنداتلھذه
إليولللوصكسبیلالالتزامنظریةفيالعامةبالقواعدالتوسل
عقودبأنالقانونيالفقھمنالبعضیذھبمافي،قانونيتأصیل

فيالاستھلاكقوانینونظمتھاعلیھاالتوقیعیتمالتيالاستھلاك
یمضيأنبدفلا،مبدئیةاتفاقیةمستنداتمجردھي،فرنسا

).٢(محددموعدخلالعنھاالرجوعفيللحقالمحددالموعد

منھوردتالذيالوفیرالمعینكانرالأخفھوالقضاءأما
ومنالواسع،المفھوموفقعليالتعاقدقبللمستنداتالتطبیقات

عليمحاكمھأصدرتھفیمانوعیةطفرةالفرنسيللقضاءكانھذا
التعاقدقبلمستنداتجعلتقضائیةأحكامفيدرجاتھامختلف

.الملزمالقانونيبالثقلتنوء

٥أحمـــد الـــسعید الزقـــرد، نحـــو نظریـــة عامـــة لطباعـــة العقـــود المرجـــع الـــسابق ص ) ١(
العقـود والاتفاقـات الممهـدة التعاقـد وأهمیـة التفرقـة بـین وأنصارها، جمال فـاخر النكـاس،

.)…العقد
)٢ (j. calais-auloy, la loi cur led emarchage. P ٢٦٧

حمایة المستهلك وأثرها علي النظریة العامة "جمال فاخر النكاس : مشار إلیه في
مجلة الحقوق، الكویت، العدد الثاني، السنة الثالث " للعقد في القانون الكویتي والمقارن

.١٠٧، ص١٩٨٩عشرة یونیو 
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التعاقدیةالمستنداتقبیلمنالإعلانیةالمستنداتاعتبارفبشأن
بأنحكمھافيباریسمحكمةقضت،العقدإبرامعليالسابقة

معًمتوافقایكونأنیجبالبنزینأوالطاقةمنالسیارةاستھلاك
إبرامقبل).البائع(مصدرھاأرسلھاالتيالإعلانیةالرسائلفيذكر

الأخرفيالمتعاقداجھةموفيبالتعویضًمسئولاكانوإلاالعقد،
).١) (المشتري(

وبمناسبة التعھدات الشرقیة انتھت الدائرة الاجتماعیة في 
إلي أن التعقد الشرفي الوارد في "محكمة النقض الفرنسیة 

المستند قبل التعاقدي یتمخض عنھ التزام قانوني ، برغم أن 
تبار عبارات التعھد صیغت بأن المتعھد لدیھ النیة بأن یلتزم ، اع

ًأنھا مساویة تماما للتحمل بالالتزام، مادام مضمون التعھد واضح 
).٢..."(یحدد

وعلي الرغم من تشدد النظام الأنجلوسكسوني لمبدأ الحریة 
ًالتعاقدیة وتبنیھ فقھا وقضاء للمفھوم الضیق لمستندات قبل  ً

ًإلا أنھ ذھب في أحكامھ الحدیثة نسبیا إلي تبني المفھوم . التعاقد
سع ، وإذ قصر ذلك علي مستندات قبل التعاقد التي تتضمن الوا

التزام عدم التفاوض مع الغیر، التزام عدم إفشاء : (التزامات سلبیة
إذا اتفق : حین قضت محكمة الاستئناف الإنجلیزیة بأنھ–) الأسرار

أطراف التفاوض علي أن یمتنع علي أحدھما الدخول في مفاوضات 

حكــم منــشور فــي مجلــة البحــوث ١٣٤، ص ٢،ج١٩٦٧مــایو، ٣محكمــة بــاریس ) ١(
ـــة الحقـــوق، جامعـــة المنـــصورة، العـــدد العاشـــر مـــصر عـــام  ـــة والاقتـــصادیة، كلی القانونی

الحمایــة القــانوني مــن الخــداع "أحمــد الــسعید الزقــرد : م وفــي التعلیــق علیــه انظــر١٩٧٩
بحـث فــي مجلـة الحقــوق، العـدد الرابــع، الـسنة التاســعة " الإعلانـي فــي القـانوني الكــویتي

.٢٠٨م، الكویت ، ص ١٩٩٥عشرة، دیسمبر 
)٢ (soc ٢٤ mars ١٩٥٨, jcp١٩٥٨, ١١,١٠٨٠٠. Not.y.carbonnier.
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ًدة فإن ھذا الاتفاق یعد ملزما من موازیة مع الغیر لمدة محد
).١"(الناحیة التعاقدیة

و إلي ذكر موقف محكمة النقض المصریة حیث قضت في حكم 
لھا بمناسبة خطاب نوایا تعاقدي صدره مدیر الشركة القابضة إلي 
أحد البنوك قبل أن یقوم الأخیر بإقراض الفرع التابع للشركة إلي 

عتبر الخطاب الصادر علي أن الحكم المطعون فیھ إذ لم ی" أن 
مرسلھ سیعمل ما في وسعھ و بأن یبذل أقصي جھده لكي یكون 
ًالمدین قادرا علي سداد المدیونیة ، ھو خطاب تعاقدي للتحمل 
بالتزام ببذل عنایة ، و أنھ مجرد توصیة عاریة عن أي التزام 
ًقانوني ، دون قراءة واعیة لعبارات الخطاب ، فإنھ یكون متسما 

.)٢("صور ، مما یتعین نقضھبالق

)١ (goode ,r,(reporti england) in istiute oin ternational pusiness,
aw and practice formation o contracts and pre- contractual

libility ١٩٩٠, p٥٨.

، رقم ٢٩، مجموعة أحكام النقض ، سنة ١٥/٣/١٩٨٧نقض مدني مصري ، (٢)
.٧٥٥، ص ١١٣٧
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المبحث الثاني

أصول الصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد

إذا كان الثابت أن صیاغة مستندات قبل التعاقد السابقة علي 
إبرام العقد لھا جلي الأثر في تحدید القوة  الملزمة لھذه 

فاظ ھذه المستندات، حیث تمثل فحوي عبارات ومضمون أل
المستندات والوثائق قبل التعاقد المعیار القانوني الفاصل في تحدید 

.القوة الملزمة لھا

وبما أن مبدأ الرضائیة لا یقوم بغیر علم الأطراف بما تضمنھ 
فإذا تبین بأن القبول قد حمل علي مستند . المستندات التعاقدیة 

م بسبب غیر واضح بسبب الطریقة التي عرض بھا ، أو غیر مفھو
صیاغتھ لا ینعقد العقد، بما یلقي علي المعھود إلیھ أمر الصیاغة 
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الالتزام بمراعاة الدقة والحذر وبأن تأتي الصیاغة محض تعبیر 
في إعداد مستندات ووثائق ما قبل ). ١(عن حقیقة الإرادة لا سیما 

التعاقد في عقود التجارة الدولیة ، وفي عقود القانون الوطني التي 
التي یتعین علي المعھود إلیھ أمر . علي صفقات ضخمة تشتمل 

.الصیاغة القانونیة الإحاطة بھا

ًومن واقع ھذه الأھمیة انصبت الجھود القانونیة حدیثا إلي 
وضع أسس وضوابط للصیاغة القانونیة السلیمة، وكما یتعین 
جملة شروط في صیاغة ھذه المستندات یستدل من خلالھ علي 

.إضفاء أو سلب القوة الملزمة لھاتوجھ الإرادة إلي

:ًوترتیبا علي ذلك سوف نعرض 

.طرق الصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد: المطلب الأول

.شروط الصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد: المطلب الثاني

الأولالمطلب

التعاقدقبللمستنداتالقانونیةالصیاغةطرق

.١٣أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع السابق، ص )١(
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امة الأداة التي یجري بمقتضاھا نقل بصفة ع: الصیاغة ھي
، أو ھي )١(التفكیر القانوني من الحیز الداخلي إلي الحیز الخارجي

.)٢(التجسید المادي للاتفاق أو الصورة المادیة لھ

إلا أنھ لیس من  المحتم أن تأتي الصیاغات القانونیة لمستندات 
لما ، بل تتعد الطرق )٣(قبل التعاقد وفق طرق معینة أو محددة

یراه المعھود إلیھ أمر صیاغة ھذه المستندات ، وھو في كل ذلك، 
یستھدي علي ضوء اعتبارات مختلفة، مثل مدي الإلزام القانوني 
الذي تنوي الإرادة أن تفرضھ أو تدرئھ عن تلك المستندات من 
خلال اختیار أفضل الطرق في الصیاغة القانونیة لمستندات قبل 

ًأو قد یكون ذلك وفقا لما تقرضھ الطبیعة .التعاقد لتحقیق غایاتھا
القانونیة للعقد المراد إبرامھ أو مفاوضاتھ ، وأثرھا في المستند 
قبل التعاقدي لذلك العقد الذي قد تناسبھ طرق معینة من الصیاغة 

.دون سواھا

فالصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد قد تكون جامدة تعبر 
ة بطریقة محددة وقطعیة وھو ما یطلق عن التزامات أطراف العلاق

علیھ الصیاغة الجامدة ، وقد تكون مرنة حیث یشتمل المستند علي 
عناصر وأسس معینة یتم الوفاء بالإلزام التعاقدي بالقیاس علیھا 
وھو ما یطلق علیھ الصیاغة المرنة، وقد تجمع الصیاغة القانونیة 

.تلطةبین الطریقتین وھو ما تطلق علیھ الصیاغة المخ

، ١٤أحمد شرف الدین ، أصول الصیاغة القانونیة للعقـود، المرجـع الـسابق، ص ) ١(
طالــب حــسن موســي ، صــیاغة العقــود التجاریــة ، مجلــة جامعــة مؤتــة، العــدد الثالــث ، 

١٨٨، ص٢٠٠٢السنة السابعة ، نیسان ، 
، المرجـع الـسابق، ص ) …نحو نظریة عامة لصیاغة العقود( أحمد السعید الزقرد،) ٢(

، معهــد الادارة ١،صـالح بـن عبـد االله ، المبـادئ القانونیـة فـي صـیاغة العقـود ، ط١٥
.١٥٤، ص ١٩٩٨العامة ، الریاض ، 

تهاباسـتثناء صـیغ مـستندات التعاقـد التمهیدیـة الرسـمیة التـي یتطلـب القـانون صــیاغ) ٣(
انظـــر شـــوقي وهبـــي ومهنـــي، . التفاصـــیل. بطـــرق معینـــة وتتبـــع فیهـــا إجـــراءات خاصـــة
.٢٧٣، ص١٩٩٠، بلا مكان طبع، ٨الصیغ القانونیة للعقود الرسمیة والعرفیة، ط
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كذا فإن الصیاغة قد تكون بالأغراض أي تذكر أھداف التعاقد 
وھو ما یطلق علیھ الصیاغة بالأھداف أو الصیاغة المسببة ، وقد 
تكون نمطیة تحیل إلي نموذج عقد شروط عامة أو غیر نمطیة لا 

.تتضمن أیة إحالة

:لذلك سوف نقسم ھذا المطلب إلي

.الصیاغة الجامدة: الفرع الأول

.الصیاغة المرنة: فرع الثانيال

.الصیاغة المختلطة: الفرع الثالث

.الصیاغة بذكر أھداف التعاقد: الفرع الرابع

.الصیاغة النموذجیة: الفرع الخامس

الفرع الأول

الصیاغة الجامدة

المقصود بالصیاغة الجامدة التعبیر عن التزامات أطراف العلاقة 
وتتحقق بوسائل منھا . قطعیةالتعاقدیة بطریقة ثابتة أو محددة و

استخدام الأرقام الحسابیة واللجوء إلي أسالیب الحصر 
).١(والتحدید

تستخدم لتحدید المواعید أو التواریخ ) الأرقام والأعداد(والأولي 
) أسالیب الحصر والتحدید(أو الكمیات ، في حین تستخدم الثابتة 

، المرجــع الــسابق ، ) …نحــو نظریــة عامــة لــصیاغة العقــود( أحمــد الــسعید الزقــرد،) ١(
مـــستنداتها ، مقـــال منـــشور علـــي ، اشـــرف محفـــوظ ، اصـــول صـــیاغة العقـــود و ١٦ص

com.arblaws.www: شبكة الانترنت في موقع ، مركز القوانین العربیة 
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رع عنھا التزامات لتحدید التزامات الأطراف إذا كانت متعددة أو بتف
.أخرى

وبذلك تستخدم ھذه الطریقة عندما تحرص الأطراف الساعیة 
إلي التعاقد علي تحدید مضمون مستندھم التعاقدي ، في فترة ما 
قبل إبرام العقد النھائي ، والتأكید علي ثبوت القیمة القانونیة لھذه 
ًالمستندات أو بنفیھا عنھا تبعا لما یرغبون لشيء من الدقة 

وأفضل وسیلة لتحقیق ذلك ھو اللجوء لطریقة الصیاغة . التعیینو
القانونیة الجامدة التي تحدد أو تعبر عن الالتزامات الثابتة في 
ًالمستندات والوثائق قبل التعاقد فضلا عن تحدید القیمة القانونیة 

.لھا بطریقة قطعیة وثابتة

" الصادرومثال الصیاغة الجامدة أن تأتي عبارات خطاب النوایا 
من الشركة القابضة إلي البنك والموقع من المدیر الذي یستحسن 
عملیة فتح الائتمان إلي أحد أفرع الشركة أو بین انحیازه لھ من 

.حیث المبدأ أو یذیلھ بأن لیس لھ قیمة قانونیة

ویترتب علي استخدام الطریقة الجامدة للصیاغة القانونیة 
جة مفادھا أن النص علي القوة العامة للمستندات قبل التعاقد نتی

أي بنفیھا، ) ًسلبا(أي بثبوتھا أو ) ًإیجابا(الملزمة لھذه المستندات 
و لا یترك للمحكمة أو المحكم حال قیام نزاع حول مدي القیمة 
ًالقانونیة للمستند أو الوثیقة ما قبل التعاقدیة قدرا من الحریة 

).١(والتقدیر لظروف الواقع وملابساتھ

الثاني الفرع 

الصیاغة المرنة

الریاض ، م الدسوقي ، الجوانب القانونیة في إدارة المفاوضات، ، محمد إبراهی) ١(
١٨ص ، ١٩٩٥
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المقصود بالصیاغة المرنة التغییر في التزامات أطراف العلاقة 
التعاقدیة باستخدام ألفاظ وعبارات ینطوي تحدیدھا علي كثیر من 

).١(التقدیر

سواء تعلق الأمر في ذلك بمضمون الالتزام الثابت في المستند 
).٢(زم في عددهما قبل التعاقدي أو تعلق الأمر بثبوت أثره المل

ویتم ذلك عادة بذكر الموجھات العامة أو الأسس أو العناصر أو 
الأھداف التي یتعین مراعاتھا بحیث یكون المدین قد أوفي بالتزامھ 
التعاقدي بمراعاة الأسس أو العناصر أو الأھداف أو المواصفات 

.الواردة بنصوص العقد

د ما قبل التعاقدي ًتفریعا علي ذلك ،یعد الملتزم بمقتضى المستن
ًمنفذا لالتزامھ إذا تبین مراعاتھ المبادئ العامة التي ترعي 

، ) ًكمبدأ حسن النیة ما قبل التعاقدي مثلا(الالتزامات التعاقدیة ، 
أو بذل في سبیل ذلك العنایة المطلوبة ، وھي في الغالب عنایة 

).٣(الرجل المعتاد

الفرع الثالث

)ین الجمود والمرونةالجمع ب(الصیاغة المختلطة 

، المرجع السابق، )…نحو نظریة عامة لصیاغة العقود( أحمد السعید الزقرد ،) ١(
، ٣٠، اشرف محفوظ ، نفس المرجع ، ص ١٧ص

لسابق، محمد إبراهیم الدسوقي ، الجوانب القانونیة في إدارة المفاوضات، المرجع ا) ٢(
.١٨ص

، ٣٠أحمــد شــرف الــدین أصــول الــصیاغة القانونیــة للعقــود، المرجــع الــسابق، ص) ٣(
،دار النهضة ٢محمد حسین عبد العال ، ضوابط الاحتجاج و المستندات العقدیة ، ط

.٩٠، ص١٩٩٨العربیة ، القاهرة ، 
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إذا كان الالتزام الثابت في المستند ما قبل التعاقدي لا یكون 
ًملزما في أنظمة القانون اللاتیني إلا بالاتفاق علي جمیع العناصر 
الجوھریة والثانویة، التي ینزلھا الأطراف الساعیة إلي التعاقد 

).١(عزلة العناصر الجوھریة من ناحیة أولي

ي جمیع عناصر الجوھریة والثانویة في أنظمة أو بالاتفاق عل
).٢(القانون الأنجلوسكسوني من ناحیة ثانیة

فإن طریق الصیاغة القانونیة العامة التي تأخذ صورة الجمود 
قد تناسب بعض عناصر المستندات قبل التعاقدیة، وبعضھ الآخر قد 

یة ولذا تأتي الصیاغة القانون). ٣(یتعین لصیاغتھا الطریقة المرنة
ًفي معظم مستندات قبل التعاقد، جامعا للنوعین للنوعین، وھي 

).٤) (الصیاغة المختلطة(فیما تسمي بـ

فإن ھذا النمط من الصیاغات القانونیة للمستندات قبل -
التعاقدیة مزیج من أصول الصیاغة الجامدة والمرنة التي ذكرناھا 

ابت في المستند ًآنفا، سواء تعلق الأمر وتحدید مضمون الالتزام الث
قبل التعاقدي، أو اقتصر الشأن وتحدید مضمون الالتزام الثابت في 
المستند قبل التعاقدي، أو اقتصر الشأن علي استجلاء ثبوت الأثر 

ابق، جمـــــال فــــــاخر النكــــــاس، العقــــــود والاتفاقـــــات الممهــــــدة للتعاقــــــد، المرجــــــع الــــــس) ١(
.١١٩،یزید انیس ، التطابق بین الایجاب و القبول ، المرجع السابق ، ص ١٣٨ص

هــاني صــلاح ســري الــدین، المفاوضــات فــي العقــود التجاریــة، المرجــع الــسابق ص ) ٢(
١٠٦،١٧.

أحمد السعید الزقرد، نحو : انظر في استعراض هذه الصورة والإشارة إلي تطبیقاتها) ٣(
، أحمـــد شـــرق الـــدین، أصــــول ٢١، المرجــــع الـــسابق، صنظـــر عامـــة لـــصیاغة العقـــود

.٤١الصیاغة القانونیة للعقود، المرجع السابق، ص
أو یــضیف الــبعض فــي الفقــه القــانوني أن صــیاغة العناصــر الجوهریــة لمــستند مــا ) ٤(

قبل التعاقدي یجب أن تـتم وفـق طریقـة الـصیاغة الجامـدة، فـي حـین تـصاغ الالتزامـات 
محمـد إبــراهیم : لمتفرعــة فـي هــذه المـستندات بعبــارات مرنـة انظــرالقانونیـة والـضمانات ا

.١٨٩الدسوقي الجوانب القانونیة في إدارة المفاوضات، المرجع السابق، ص
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الملزم المترتب علي توقیع المستند أو تصدیر الوثیقة عن جھة، 
أو انتفاء ذلك الأثر لأي وضع من ھذه الأوضاع الأخیرة من جھة 

.أخرى

الفرع الرابع

الصیاغة بذكر أھداف التعاقد

المقصود بالصیاغة بالأھداف بیان الغرض الذي یسعى أطراف 
العلاقة التعاقدیة إلیھ من التعاقد، وقد یرد ذلك في دیباجة العقد أو 
في بنود أخرى مستقلة وإن كان الغالب كتابھ أھداف العقد في 

علي التزامات متعددة ًالدیباجة خصوصا في العقود التي تشتمل 
).١(یخشي من عدم تحدیدھا بالدقة اللازمة

ولعل أھم ما لوحظ في الصیاغة بالأھداف، ھو اقتران ھذه 
الصیاغة وعلاقاتھا بالأثر الملزم الذي  یترتب علي المستند أو 

.ًالوثیقة وفقا للعبارات وأھداف الصیاغة القانونیة التي یجئ فیھا

القانوني أنھ إذا تبین في الصیاغة حیث یري البعض في الفقھ 
القانونیة للأغراض أو الأھداف التي من أجلھا تم تنظیم المستند 
قبل التعاقدي، تشكل الأسباب الباعثة أو الدافعة إلي إبرام العقد 
النھائي فإن ھذا یدل علي اتجاه إرادة الأطراف إلي الارتباط بالتزام 

).٢(التعاقدي

، ٢٢أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع الـسابق، ص) ١(
" Lerning the law/ setevens" ویــسمیها الــبعض عــن الفقــه القــانوني المقــارن

.Gالصیاغة بالأهداف lanville Williams""
أو دمج -كما هو الحال في تلك المستندات التي توجد في ترتیبات ما قبل العطاء) ٢(

للتفاصـــیل انظـــر صـــالح بـــن عبـــد االله بـــن عطـــاف، المبـــادئ القانونیـــة فـــي : الـــشركات 



-١١٨٢-

لو تضمنت ھذه الأغراض أو الأھداف بخلاف الأمر علیھ في ما 
مجرد استعراض عام یبین الأھداف التي ینبغي تحقیقھا كل طرف، 
في ما إذا اقتضاھا الآخر بعد دراستھا واستقصاء جدواھا مع ما 
یرید تحقیقھ من مصالح قبل توقیع العقد النھائي ، فإن ھذا یعني 

عندھم أن مصدر الخطاب ومنظمي مستندات قبل التعاقدات تختلف
).١(النیة القانونیة في الارتباط التعاقدي الملزم

ومع ذلك فإن ارتباط طریقة الصیاغة القانونیة بالأھداف، مع 
الأثر الملزم للمستندات والوثائق ما قبل التعاقدیة، ما ھي إلا قرینة 
بسیطة قابلة لإثبات العكس، لاسیما في ما إذا وجد في بنود ھذه 

).٢(ا یدحض ذلكالمستندات والوثائق م

وبذلك فإن المعقود إلیة تحریر مستندات قبل التعاقد یلجأ إلي 
طریقة الصیاغة بأھداف التعاقد لاسیما في المستندات والوثائق 
المعقدة والمطولة، التي تصدر في إطار عقود التجارة الدولیة، أو 
عقود القانون الوطني التي تشتمل علي صفقات ضخمة، وبعكس 

أ المعقود إلیھ تحریر العقد إلي الصیاغة العامة دون ذلك فقد یلج
ًبیان الغرض منھا خصوصا في العقود البسیطة وإن كانت الأولي 
بعكس الثانیة تیسر مھمة القاضي أو المحكم في تفسیر بنود 

.العقود وتحدید التزامات المتعاقدین عند نشوء نزاع

، ١٩٩٨ول، الریــاض، معهــد الإدارة العامــة للــدخ١صــیاغة العقــود التجــارة الدولیــة، ط
.٧٧ص

ًوتطبیقا للصیاغة بالأهداف، فإن المتأمل فـي عقـود التـرخیص یـري أنهـا تبـدأ عـادة ) ١(
ًبتوضیح الهدف من إبرام العقد، فضلا عن التعریف بالمرخص له، ومدي الحاجـة إلـي 
الإفادة من المعرفة الفنیة، ومـدي الخبـرة المـانح التـرخیص فـي مجـال النـشاط المـرخص 

فــایز رضــوان، عقــد التــرخیص : المراكــز النموذجیــة التابعــة لــه، للتفاصــیل انظــربــه، و
.١٤٠،ص١٩٩٠، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ١التجاري، ط

محمــد إبــراهیم الدســوقي، الجوانــب القانونیــة فــي إدارة المفاوضــات المرجــع الــسابق، ) ٢(
.١٩٧ص
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الفرع الخامس

)ةالصیاغة النموذجی(الصیاغة النمطیة 

المقصود بالصیاغة النمطیة للعقود، ما یقوم بھ أحد المتعاقدین 
من إعداد نماذج عقدیة " الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدیة"

. موحدة في حدود نشاطھ تنطبق علي الطرف الآخر بقبولھ لھا
ًفالعقد النموذج، بذاتھ لیس عقدا بل جماع شروط توضع مسبقا  ً

دیة تبرم في تواریخ لاحقھ، إذا اتجھت ًلتتخذ نموذجا لحكم عقود فر
).١(إلي ذلك إرادة عاقدیھا

وھذا النوع من الصیاغات القانونیة لمستندات قبل التعاقد تعدم 
وجود أي أصول تفاوضیھ قبل تصدیرھا أو توقیعھا أو علي الأقل 
وجود ھذه الأصول التفاوضیة دون أن تكون الصیاغة القانونیة 

ت والوثائق ثمرة  نتاجھا، وھو ما یطلق المختارة لھذه المستندا
).٢(علیھ الصیاغة النمطیة أو النموذجیة

والصیاغة النمطیة لمستندات قبل التعاقد قد تكون بطریق العقد 
النموذج تلجأ إلیھا المنظمات الجماعیة الخاصة بما في ذلك 
النقابات والغرفة التجاریة والبنوك والشركات وغیرھا من 

. ریة الخاصةالأشخاص الاعتبا

وقد تتمثل الصیاغة النمطیة في الإحالة إلي شروط عامة في 
وضع الأشخاص الاعتباریة الخاصة، والفرق بین العقود 

، ٢٣العقـود، المرجـع الـسابق، صأحمد السعید الزقرد، نحو نظریـة عامـة لـصیاغة ) ١(
اشرف محفوظ ، أصول صـیاغة العقـود القانونیـة و مـستنداتها ، المرجـع الـسابق ، ص 

.٥٣، عبد الفتاح مراد ، شرح العقود التجاریة و المدنیة، المرجع السابق ، ص٢٦
ـــي ) ٢( ـــة عل انظـــر فـــي اســـتعراض هـــذه النمـــاذج فـــي صـــیاغة المـــستندات قبـــل التعاقدی

أحمــد عبــد الحمیــد عــشعوش، قــانون : ة النموذجیــة أو الــشروط العامــةمقتــضى الــصیاغ
، مؤســسة شــباب الجامعــة، الإســكندریة، ١العقــد بــین ثبــات الیقــین واعتبــارات العدالــة، ط

.٢٧٧، ص١٩٩٠مصر، 
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النموذجیة والشروط العامة أن الأولي یمكن استخدامھا في أطراف 
العلاقة التعاقدیة أي بوصفھا وثیقة مطبوعة علي أنھا العقد ذاتھ 

اقدین ومحل العقد وثمنھ والبیانات الأخرى ، بعد بیان أسماء المتع
أما الشروط العامة فھي محض شروط یمكن أن یتم بالتعاقد 
بالإحالة إلیھا ، إنما لا یتسنى اعتمادھا بذاتھا كعقدین 

).١(الأطراف

لعقود الأطر ( وإذا كان ومن خلال المتتبع للواقع العملي 
الصیاغة القانونیة ، یتم علي أن )العامة،عقود التجارة الدولیة 

النمطیة، لمستندات قبل التعاقد تجد مكانھا المألوف، باعتبارھا 
ملاحق عقدیة للعقود النموذجیة التي یجیل إلیھا أو إلي شروطھا 
العامة، أطراف العلاقة التعاقدیة موضوع العقد المراد إبرامھ 

).٢(بینھم

د تنظم ًفإنھا أیضا أو ھو الفرض الذي یدخل في نطاق البحث ، ق
بوثائق و مستندات منفردة عن ذلك، یستقل بتنظیمھا أحد 
الأطراف، كما ھو شأن الصیاغة القانونیة للمستندات الإعلانیة 

ً، التي ترد استقلالا عن أي )الملصقات–الكتیبات–الكاتولوجات (
أو حتى عن أي أصول تفاوضیة ، عقود نموذجیة قد تتضمنھا

.تسبقھا

لقانونیة لمستندات قبل التعاقدیة وبخصوص أثر الصیاغة ا
بالقوة الملزمة لھا فإنھ ومن خلال ما ساد في التطبیق العملي 
لمرحلة ما قبل التعاقد من ضمانات أساسیة للحفاظ علي مبدأ حریة 

. التعاقد وسلطان الإرادة

، ٢٤أحمــد الــسعید الزقــرد، نحــو نظــرة عامــة لــصیاغة العقــود، المرجــع الــسابق، ص) ١(
، ص ١٩٨٣الالتــزام ، العقــد و الارادة المنفــردة ، عبــد الفتــاح عبــد البــاقي ، مــصادر 

.٩٤، مصطفي الجمال ، السعي الي التعاقد ، المرجع السابق ، ص١٤٤
، ١٠٥أحمـد شـرف الـدین، أصـول الــصیاغة القانونیـة للعقـود، المرجـع الــسابق، ص) ٢(

محمــد عبــد الظــاهر حــسین، الجوانــب القانونیــة للمرحلــة الــسابقة علــي التعاقــد، المرجــع 
.٧٥٥السابق، ص



-١١٨٥-



-١١٨٦-

علي أن المستندات قبل التعاقدیة التي تأتي ) ١(فقد استقر الرأي
ًدة سلفا لا یمكن التسلیم بثبوت القیمة صیاغتھا وفق نماذج مع

القانونیة لھا علي وجھ الإلزام، ما لم یتوفر في النموذج ما قبل 
:التعاقدي شرطین

ّالنص الصریح من قبل مصدر الخطاب أو مرسل المستند -١ ُ
.أو معد النموذج علي اعتبار ھذا المستند ذا قوة تعاقدیة ملزمة

خر أو الأطراف المتعددة، من لم أن ینتبھ أو یعلم الطرف الآ-٢
یشترك في الصیاغة أو في أصولھا التفاوضیة إلي البند الذي 

.یتضمن المناط الإلزامي للمستند ما قبل التعاقدي

علي أنھ لا تنطبق الصیاغة النمطیة أو تنتج أثرھا الملزم، 
سواء عند التعاقد أو في المرحلة السابقة عملھا، في بنودھا 

.تخالف القواعد الأخرى في التشریع الوطنيأشروطھا التي

وتأكید لذلك، فإن شرط الثمن الذي یفرضھ الصانع علي بائع 
من القانون الفرنسي الصادر في ٣٤التجزئة محظور بنص المادة 

م فإن وجد بند بالعقد النموذج أو الشروط ١٩٨٦أول دیسمبر 

، معهـد ١صالح عبد االله، المبادئ القانونیة في صیاغة عقـود التجـارة الدولیـة ، ط) ١(
ــــف ٨٣، ص١٩٩٨الإدارة العامــــة للبحــــوث، الریــــاض،  ــــدأ الرضــــائیة وموق ، وحــــول مب

حـــسن المـــصري، العقـــود التجاریـــة فـــي القـــانون الكـــویتي : العقـــود النموذجیـــة عنـــه انظـــر
، خـــلاف ذلـــك یـــري الـــبعض ٤٨-٤٧، ص١٩٩٠الكویـــت، ، ١والمــصري والمقـــارن، ط

من الفقه القانوني أن المستندات قبل التعاقدیة النموذجیة، تعد ملزمة ولو لم یطلـع أحـد 
ًالأطـــراف، عنـــد توقیعـــه النمـــوذج علـــي كافـــة شـــروطه، مـــادام تـــم الاتفـــاق مـــسبقا علـــي 

ني التـــي یجـــوز الإحالـــة إلیهـــا فهـــي لا تختلـــف عـــن القواعـــد المكملـــة فـــي التـــشریع الـــوط
ــم یــرد مثــل هــذا الاتفــاق اعتبــرت  للمتعاقــدین الاتفــاق علــي مــا یخــالف أحكامهــا، فــإن ل

:ملزمة انظر
terre simler, le quette droit civil, les obligation ٥ em, ed. ١٩٩٣-p١٥٧.
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، تعین العامة یفرض فیھ الصانع علي البائع، البیع بسعر معین
).١(استبعاده

وإذا تبین بأن الشروط العامة التي أحیل إلیھا في التعاقد تشتمل 
علي شرط تعسفي بمنح أحد المتعاقدین مزایا علي حساب الآخر 
یتعین استبعاده في العقود التي تربط المھنیین بالمستھلكین 

.)١٩٧٨ینایر ١٠من قانون ٣٨بمقتضى نص المادة 

ًلیھ أمر الصیاغة، أو من یكون موكولا ومن ثم فإن من یقع ع
بھا ، عبء الإلمام بالقواعد الآمرة في التشریع الوطني، حتي 
یتسنى لھ انتفاء البنود التي تخالفھا في العقود النموذجیة أو 

.الشروط العامة

وفي ماعدا ذلك، تنطبق الصیاغة النمطیة، وتكون ملزمة 
).٢(ما رأیناًقانونا، شریطة العلم بھا أو قبولھا علي 

وإذا كانت النصوص القانونیة في التشریعات المدنیة المقارنة 
قد خلت من أدني إشارة للصیاغة القانونیة النموذجیة لمستندات 
قبل التعاقد، وھو أمر طبیعي في ظل القصور التشریعي للمرحلة 

.السابقة علي التعاقد

فإنھ ومن الجدیر بالذكر بالإشارة إلي ما نظمھ المشرع
م و الذي عرف بتشریع بنود العقد ١٩٧٧الإنكلیزي، في عام 

ًالذي جاء متضمنا لاصطلاح نموذج العقد ومصطلح ). ٣(المجحفة

.١٧لمرجع السابق، صأحمد سعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، ا) ١(
ـــود : انظـــر فـــي اســـتعراض هـــذة القـــوانین ) ٢( بییـــر مـــالیفرني ، الـــشروط العامـــة و العق

.١١٧، ص ١٩٨٧النموذجیة للمنظمات المهنیة ، مكتبة القانون الخاص ، 
.٢٧أحمد السعید الزقرد، نفس المرجع، المرجع السابق، ص) ٣(
)٣ (section (١) ٣ unfair contract term act ١٩٧٧.
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مشروع نموذج العقد، وقد منح ھذا القانون مكنة إبطال البنود غیر 
معقولة، إذا ثبت أحد الأطراف تعامل بموجب نموذج عقد أو 

).١(ًمشروع أعد مسبقا في الطرف الآخر

وفي إطار النصوص القانونیة الصیاغات النموذجیة للعقود 
في ١٤٧ًوالتصرفات القانونیة عموما ما نصت علیھ المادة 

إذا وضعت : "المشروع التمھیدي للقانون المدني المصري علي أن
ًالسلطة العامة أو أي ھیئة نظامیة أخرى نموذجا لأحد العقود فإن 

لنموذج یتقید بالشروط الواردة فیھ من یبرم ھذا العقد ویحیل علي ا
)"٢.(

أما القضاء فھو الأخر قد حرص علي نفي عنصر الإلزام 
القانوني علي المستندات أو الوثائق ما قبل التعاقدیة، التي 
ًتنظیمھا وفق صیاغات معدة سلفا من قبل أحد الأطراف أو كان 

ات تنظیم ذات المستندات أو الوثائق قد تم بالاعتماد علي صیاغ
.نموذجیة جاھزة

في عقد معین من العقود یحال إلیھا عند تصدیر الوثائق، 
.وتوقیع المستندات في مرحلة ما قیل التعاقد

ومن ذلك ما جاء في أروقة المحاكم الفرنسیة حیث قضت 
ًولذلك طبقا لأحكام …"محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتھا

وذجیة التي اعتادت الشركة العرف التجاري، إذ خطابات النوایا النم
القابضة طبعھا وتصدیرھا إلي البنوك یدعم أفرع لھا لتسھیل 

دون نص صریح من ، عملیة الإقراض لا تعد وثیقة تعاقدیة ملزمة

أحمـد عبـد الـرحمن الملحـم، نمـاذج العقـود ووسـائل : انظر في التعلیق علي هذا القـانون
مواجهـة الــشروط المجحفــة فیهــا، مجلــة الحقــوق، مجلــة الحقــوق، الكویــت، العــدد الأول، 

د االله، صــالح بــن عبــ: ، كــذلك انظــر٢٠٤م، ص ١٩٩٢الــسنة الــسادسة عــشر، مــارس 
.١٦٩المبادئ القانونیة في صیاغة العقود، المرجع السابق، ص

.٢٥١، المرجع السابق، ص١عبد الرازق السنهوري، الوسیط، ج) ٢(
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جانب مصدرھا التحمل بالالتزام الذي تتعین طبیعتھ القانونیة وفق 
).١(صیاغة عبارات الخطاب

، ) مجلس اللوردات ( كذلك قضت المحكمة العلیا في انجلترا
في خصوص المستندات السابقة علي التعاقد التي قامت بطلبھا 
احدي الشركات من الأخرى لدراسة العرض المقدم من الأخیرة ، و 

بأن ھذا ) ھي عروض بالتعاقد منظمة وفق صیغة الیوتبندو 
الخطاب یخلو من أي قیمة قانونیة ملزمة بمجرد توقیعھا ، فیضیع 

)٢("بدلا من ان یتضح علي حقیقتھ و ینفذالغرض عنھا 

ـــــــــــــسي، ) ١( ـــــــــــــسمبر ٦نقـــــــــــــص مـــــــــــــدني فرن ـــــــــــــوز/ م١٩٨٩دی / ح س ب/ ١٩٩٠دالل
.٣١٢، ص)١٩٩٠،١١/٢١٠٠١

)٢(Broom,s legal Maxims,١٠ th ed by kersley and cantad ,١٩٩٣,
Sweet, Maxwell london.
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المطلب الثاني

شروط الصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد

ًلا تكون الصیاغة انعكاسا لإرادة المتعاقدین لمجرد اختیار 
الطریقة المناسبة لظروف التعاقد وملابساتھ أو لطبیعة التزاماتھ 

ًقد وألفاظھ معبرا أطرافھ، بل یلزم فوق ذلك أن یكون أسلوب الع
عن حقیقة الإرادة فتأتي الصیاغة وھي الصورة المادیة محض 

ولذلك فإن اشتراط الصیاغة القانونیة ). ١(انعكاس لإرادة أطراف
ھي شروط أساسیة لا غناء عنھا في : الواضحة، المحددة الكاملة

استجلاء أثر القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد، ووضعھا في 
حیح علي النحو الذي قصدتھ الإرادة أو الإیرادات مكانھا الص
).٢(المنظمة لھا

:لذلك سوف تقسم ھذا المطلب إلي

.الصیاغة الواضحة: الفرع الأول

.الصیاغة المحددة: الفرع الثاني

حــسام الــدین الاهــواني ، المفاوضــات فــي الفتــرة قبــل التعاقدیــة ، المرجــع الــسابق ، ) ١(
، محمــد ابــراهیم الدســوقي ، الجوانــب القانونیــة فــي ادارة المفاوضــات ، المرجــع ٥٤ص

.١٨٣السابق ، ص 
ني حــول التــسمیة التــي تطلــق علــي هــذه المفــردات، ففــي هــذا ولــم یتفــق الفقــه القــانو) ٢(

: الحـــین الـــذي یـــذهب الـــبعض إنهـــا مـــن ســـمات أو صـــفات الـــصیاغة القانونیـــة الجدیـــدة
ــدین، أصــول الــصیاغة القانونیــة، المرجــع الــسابق، ص ، عبــد ٣٦انظــر أحمــد شــرف ال

عض یــذهب الــب. ٩٥الفتــاح مــراد، شــرح العقــود التجاریــة والمدنیــة، المرجــع الــسابق ص
الآخــر إلـــي اعتبارهــا شـــروط أساســـیة لا تقــوم الـــصیاغة القانونیــة لأي مـــستند أو وثیقـــة 

أحمــد الــسعید الزقــرد، نحــو نظریــة عامــة لــصیاغة العقــود، : انظــر. تعاقدیــة مــن دونهــا
، صـــالح بـــن عبـــد االله، المبـــادئ القانونیـــة فـــي صـــیاغة العقـــود ٢٨المرجـــع الـــسابق، ص
.١٥٦المرجع السابق، ص
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.الصیاغة الكاملة: الفرع الثالث

.الصیاغة الواضحة:الفرع الرابع
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الفرع الأول

الصیاغة الواضحة

اشتراط الوضوح في الصیاغة القانونیة لمستندات یتعین بدایة
قبل التعاقد، وھو عن الأمور الذي یجب علي المعقود إلیھ أمر 

).١(الصیاغة مراعاتھا

حیث یذھب البعض إلي القول بأن استجلاء ثبوت القوة الملزمة 
أو نصھا بالنسبة للمستندات قبل التعاقد، یعتمد علي درجة وضوح 

ھداف التي یرید الأطراف خلال مرحلة قبل المحرر، في ضوء الأ
).٢(التعاقد تحقیقھا من وراء تنظیمھ

وإذا كان الھدف من كتابة أي محرر ھو توصیل فكرتھ إلي 
الآخرین فإن الصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد تستھدف 
وبصفة خاصة التعبیر بوضوح عن الخطاب بین طرفیة، حول 

ًقل المعني المراد كاملا علي نحو موضوعھ وشروطھ وبطریقة تن
لا تظھر معھ الحاجة إلي البحث خارج ھذا المستند أو الوثیقة عن 
الحلول للخلاف المحتمل بین تلك الأطراف الذي قد یثور، فیما لو 

).٣(أبرم العقد وبدأت خطوات تنفذه

، الطبعــة الاولــي ،دار النهــضة ١د الكــریم ســلامة، قــانون العقــد الــدولي، جأحمــد عبــ)١(
، عبــد الفتــاح مــراد، شــرح العقــود التجاریــة ٧٧،  ص٢٠٠١-٢٠٠٠العربیــة ،القــاهرة ، 

، صـالح بـن عبـد االله، المبـادئ القانونیـة فـي صـیاغة ٩٦والمدنیة، المرجـع الـسابق، ص
.١٥٦عقود التجاریة الدولیة، المرجع السابق، ص

، هـــاني ٤٣أحمـــد شـــرف الـــدین، أصـــول الـــصیاغة القانونیـــة، المرجـــع الـــسابق، ص) ٢(
.١٤صلاح سري الدین، المفاوضات في العقود التجاریة، المرجع السابق، ص

ـــة العامـــة للالتزامـــات، المرجـــع الـــسابق، ص) ٣( ـــدین الأهـــواني، النظری ، ١٧٣حـــسام ال
د التجـارة الدولیـة، المرجـع الـسابق، صالح بن عبـد االله، المبـادئ القانونیـة لـصیاغة عقـو

. ١٤٣ص
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ولا تكون الصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد، واضحة إذا 
عبارات غریبة أو كلمات مھجورة أو ألفاظ استخدمت فیھا

).١(مستعارة من لغات أخرى غیر لغة العقد الأصلي المراد إبرامھ

ولا شك أن غموض المستند ما قبل التعاقدي وعدم وضوحھ 
یؤدي إلي تفسیرات متعددة، وما یثور من مصاعب جمة عند 
اللجوء إلي قواعد التفسیر، لغموض الإرادة في مرحلة ما قبل 
التعاقد التي قد لا تجدي فیھا ھذه القواعد الوقوف علي مقصدھا 

).٢(الحقیقي

ًوفیما جاءت بھ النصوص القانونیة تأكیدا علي شرط الصیاغة 
) ١٧٣٠(القانونیة الواضحة لمستندات قبل التعاقد، صدر القانون 

في إنجلترا نحظر علي المتعاقدین أو الموثقین القانونیین استخدام 
تینیة في الإجراءات القانونیة من التفاوض علي العقود اللغة اللا
إلا أنھ تبین بعد فترة أنھ لم یحقق الغرض منھ، لذا صدر . وإبرامھا

قانون أخر یسمح باستخدام الكلمات باللغة نفسھا التي شاع 
).٣(استعمالھا

. ٢٨أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع السابق، ص) ١(
، منشورات الـصریحة الثقافیـة ١عبد الفتاح مراد، شرح العقود التجاریة والمدنیة، ط) ٢(

ـــي انظـــر٣٣، ص٢٠٠٥،  ـــصی: ، وفـــي ذات المعن ـــدین، أصـــول ال اغة أحمـــد شـــرف ال
، وفــــي معرفــــة اســــتجلاء المقــــصد الحقیقــــي لــــلإرادة ٤٦القانونیــــة، المرجــــع الــــسابق ص

جمــال فــاخر النكــاس، :الغامــضة التــي وقعــت علــي المــستندات والوثــائق التعاقدیــة انظــر
الاتجاه الموسع للتفسیر القضائي للعقود والنظر التام، بحث منشور في مجلة الحقـوق، 

.٥١، ص١٩٩٩ن، العدد الثاني، یونیوالكویت، السنة الثالثة والعشرو
).في هذا القانون التي جاء نصها١٢(النص الحرفي للمادة ) ٣(

In the same language as hath been commonly used- in glavile
williams learning the law – stevens,london(١٩٧٨) p٥٦.
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) ٣١(من القانون الفرنسي ) ١(كذلك ما جاء في المادة 
المتعاقدین في كتابة مستندات قبل م التي تلتزم١٩٧٥دیسمبر 

).١(التعاقد بما في ذلك الإعلانات باللغة الفرنسیة

كما قضت محكمة باریس في قرار لھا، بأن وضوح عبارات 
التعھدات الشرقیة التي قطعھا الأطراف فیما بینھم أثناء تفاوضاتھم 
التعاقدیة بإبرام العقد في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ الإجراءات 

ًلازمة للتنفیذ، یعد أمرا لازما لثبوت القیمة القانونیة للاتفاقات ال ً
).٢(التي تضمنتھا من أجل ضمان ذلك

كما قضت محكمة النقض المصریة في ھذا الشأن في إحدى 
ومن ذلك تبین بأن صیغة المستند . …: "قراراتھا جاء في حیثیاتھ

بل إبرام ق" المدعي والمدعي علیھ"التعاقدي الذي وفقھ الطرفان 
العقد، كان من الغموض الذي شابھ مما أدي إلي إسقاطھ كدلیل 

).٣"(علي الارتباط التعاقدي علي نحو إلزامي

٢٤مــن مرســوم ) ٤(ادة كمــا أن قــوانین أخــرى تتطلــب الوضــوح فــي الــشروط، فالمــ) ١(
ـــانون الاســـتهلاك الفرنـــسي ٣٥ًالفرنـــسي المتخـــذة تطبیقـــا للمـــادة ) ١٩٧٨(آذار  فـــي الق

ــــشروط المفرطــــة  أن یــــتم التــــذكیر بــــشروط الــــضمان بوضــــوح وأن الــــضمان –حــــول ال
إســماعیل محمــد المحــاقري، : القــانوني مــستمر فــي أي فرضــیة كانــت للتفاصــیل انظــر

لخبـرة فـي الـشروط التعـسفیة، بحـث منـشور فـي مجلـة الحقـوق، الحمایة القانونیة لعدیم ا
. ٣٢٣، ص٢٠٠٦الكویت، العدد الرابع، السنة الثلاثون، دیسمبر

)٢(Baris ١٤ juin ١٩٥٧ rtd. Civ. ١٩٥٨ ١٧٠ obs mauzeaud (H.L) P

٢٨١.

، موســــوعة أحكــــام الــــنقض ، الــــسنة ١٩٩١/ ١٢/ ١٥نقــــض مــــدني مــــصري فــــي ) ٣(
.٨٥٣، ص٢٤٢
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الفرع الثاني

الصیاغة المحددة

من شروط الصیاغة القانونیة المھمة لمستندات قبل التعاقد أن 
تأتي محددة، وتكون كذلك إذا كانت معبرة عن حقیقة إرادة 

ًصورة دقیقة أو محددة بحیث تأتي الكلمة معبرة تماما الأطراف ب
).١(عن المعني

ومن ذلك یتعین علي المعقود إلیھ أمر صیاغة ھذه المستندات، 
أن یكون علي درایة تامة بمعني كل كلمة یستخدمھا لتؤدي 

علي نحو یظھر من خلالھ . الغرض المطلوب بأعلى درجة في الدقة
الأطراف فیما تم تنظیمھ في المرحلة القیمة الحقیقة التي یریدھا 

).٢(السابقة علي التعاقد

ًوتحقیقا لشرط الصیاغة المحددة یستلزم استخدام تحدید معاني 
الكلمات المستخدمة مثل معني المشاورات المتبادلة والاتصالات، 

).٣(وھل ھي مجتمعة أم منفردة، وھل ینشأ عنھا ضمانات معینة

تلزم استخدام كلمات عدة للتعبیر عن وإذا كان تحدید الالتزام یس
لا یجوز لأي من المتعاقدین تعدیل : المعني وجب بیان ذلك قبل

الاتفاق بشكل جوھري أو ثانوي أو تغییره أو تحویره ما لم یتم 
ًالاتفاق علي ذلك كتابیا وتوقع من الطرف الذي یستحمل مصاریف 

.ذلك

، ٢٩حمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع الـسابق، ص أ) ١(
. ٤٨أحمد شرف الدین، أصول الصیاغة القانونیة، المرجع السابق، ص

صــالح بــن عبــد االله، المبــادئ القانونیــة فــي صــیاغة عقــود التجــارة الدولیــة، المرجــع ) ٢(
.٧٩السابق، ص

قانونیــة فــي إدارة المفاوضــات، المرجــع الــسابق، محمــد إبــراهیم دســوقي، الجوانــب ال) ٣(
.١٨٧ص
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كأن ترد . وإنما لا یجوز استخدام مرادفات عدة لمعني واحد
ًعبارة وكل وأناب فالأولي تغني عن الثانیة، وأیضا فإن الصیاغة 
المحددة تستتبع استخدام عبارات استقر الرأي علي مدلولھا في 

علي سبیل المثال لا : "نوع، ما لم یرد نص علي خلاف ذلك أو
).١"(الحصر

ومن النصوص القانونیة في التشریعات المدینة التي تعرضت 
یاغة القانونیة المحددة لمستندات قبل التعاقد، وعلي لضرورة الص

من ٦٣الأخص خطابات النوایا، وھو ما نصت علیھ المادة 
إن تحدید الأثر الملزم : "القانون المدني النمساوي التي جاء فیھا

لخطاب النیة التعاقدي، یستلزم النص علي ذلك بأسلوب بارز 
).٢(ومحدد

ة القانونیة لمستندات قبل ًوتأكیدا علي شرط تحدید الصیاغ
التعاقد، واعتباره شرط أساسي من شرائط صحة الصیاغة، أصدر 
القضاء الفرنسي العدید من القرارات بمناسبة التأكید علي صیاغة 

.٢٩أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع السابق، ص) ١(
)٢ (walfgang hahnkanper: boundary binding and non-binding

nature of letters of intent and paper presented at the ٢٤th

biennial conference ٢٥-٢٠ september, ١٩٩٢, p. ١٩
ومن أهم القوانین الـصادرة فـي فرنـسا التـي نـصت علـي ضـرورة الـصیاغة المحـددة مـا 

، المتعلـــق بالــسعر المـــصرفي المــالي، بفـــرض ١٩٧٢كـــانون الثــاني ٢٨فرضــه القــانون
ًنظـرا إلـي المعاهـدات مذكرة إعلام محددة ومختصر، وبالنسبة لبرامج الادخار الخطیـرة 

كمـا یفـوض فـي ) ١٦/٢.م(التعهدات الطویلة تفرض تسلیم بیان نحو إعلانات مختلفـة 
شـــأن الـــشركات التجاریـــة والمدنیـــة التـــي تـــدعو الجمهـــور للادخـــار إعلانـــات فـــي شـــكل 

.ٕمذكرات واذاعات وتعالیم محددة
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النیة التعاقدیة في خطابات النوایا بصورة محددة، لا لبس فیھا 
).١ً(كشرط جوھري لالتزاماتھا قانونا

ة النقض الفرنسیة في إحدى ومن ذلك ما قضت بھ محكم
قراراتھا، بأن اشتمال خطاب النوایا التي أرسلھا المرسل إلي 
المرسل إلیھ علي العناصر الجوھریة للعلاقة التعاقدیة المراد 
إبرامھا بینھما، إلا إنھا قصرت في أسالیب أو طرق صیاغتھا 
القانونیة علي المعني الحقیقي لما یریده المرسل من المرسل إلیھ،

علي وجھ یصعب القول معھ بوجود النیة التعاقدیة في جانب 
مصدر خطاب النوایا التعاقدیة، أو ردود المرسل إلیھ برسائل 
أخرى مقابلة، لافتقارھا في أسالیب صیاغتھا القانونیة التي جیئت 
بھا لصفة التحدید والتعیین، علي وجھ یمنع اللبس عنھا ویجردھا 

).٢(من عمومیتھا

الثالفرع الث

الصیاغة الكاملة

ًلا تعد الصیاغة القانونیة لمستندات قبل التعاقد تعبیرا عن 
حقیقة إرادة أطرافھا، ما لم ترد علي كافة عناصر ھذه المستندات 

).٣(والوثائق بصورة كاملة في مجملھا

كـاس، العقـود جمال فاخر الن: في استعراض أحكام القضاء الفرنسي في ذلك انظر) ١(
.١١٧والاتفاقیات الممهدة للتعاقد،المرجع السابق، ص

)٢ (com. ٢٣ octobre ١٩٩٠/ yct١٩٩١/ ١١/ ٢١٦٨٤ not ch

larroument p. ١٠٧.

، ٣٠أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع الـسابق، ص ) ٣(
الجوانـــــب القانونیـــــة فـــــي إدارة المفاوضـــــات، المرجـــــع الـــــسابق، محمـــــد إبـــــراهیم دســـــوقي 

.١٨٨ص
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وفي واقع الأمر یري البعض، إن شرط الصیاغة الكاملة 
ًط نسبي یختلف مداه تبعا لمستندات قبل التعاقد، ما ھو إلا شر

للأشكال المتعددة التي یتم تنظیم ھذه المستندات علي مقتضاھا 
والتي عادة ما تفرضھا المراحل المختلفة التي تتحلل مرحلة ما 

.قبل التعاقد

ففي إطار المستندات قبل التعاقدیة، التي یتم تنظیمھا في 
فقد تتجرد المرحلة السابقة علي التفاوض كالمستندات الإعلانیة،

الصیاغات القانونیة لھذه المستندات عن ذكر جمیع التفاصیل 
عناصر العقد، المراد الدخول في التفاوض علیھ، وھو الأمر الذي 
یحتفظ لھذه المستندات بالصفة الثابتة لھا، وبالطبیعة القانونیة 

).١(التي تكیف علي مقتضاھا

لتعاقد التي ًولا یختلف الأمر كثیرا في خصوص مستندات قبل ا
یتم تبادلھا في أثناء مرحلة التفاوض ذاتھا، كمستندات الاتفاقات 

وغیرھا، وإذا تفقد ھذه المستندات …المبدئیة، تعھدات الشرف
ًأیضا إلي العدید من العناصر القانونیة التي تمیزھا عن مفردات 
التعاقد الملزمة، وتخرج بھا عن ساحة العقد النھائي المنشود التي 

ھذه المستندات في ھدف تصدر 

ففي كثیر من الأحیان تتفق الأطراف الساعیة إلي التعاقد علي التقاط الرئیسیة في ) ١(
المــستند قبــل التعاقــدي دون التفاصــیل، رغبــة مــنهم فــي تــرك التفاصــیل إلــي مستــشاریهم 

ـــــــدها وصـــــــیاغتها، انظـــــــر الـــــــدین، أصـــــــول الـــــــصیاغة أحمـــــــد شـــــــرف : لیقومـــــــوا بتحدی
ـــسابق ،  ص ـــة،المرجع ال ـــة للعقـــود٦٣القانونی ـــادئ القانونی ـــد االله ، المب ، ...، صـــالح عب

.٦٤المرجع السابق، ص
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).١(إبرامھ

في ما یختلف الأمر علیھ بالنسبة لمستندات قبل التعاقد التي 
تصدر في المرحلة اللاحقة للتفاوض والسابقة علي إبرام العقد 
النھائي، التي یجب أن تتضمن صناعة ھذه المستندات علي كافة 

، أو )تینياللا(العناصر الجوھریة للعقد المراد إبرامھ في النظام 
ًالعناصر الجوھریة والثانویة معا في آن واحد في النظام 

وھو ما یتحقق معھ شرط الصیاغة القانونیة ). الأنجلوسكسوني
).٢(الكاملة لھذه المستندات

فیما ذھب البعض الآخر، إلي أن اشتراط الصیاغة الكاملة 
لمستندات قبل التعاقد، ھو شرط أساسي لا غني عنھ في شتي 

وهي الاتفاقات والخطابات المعاصـر لمرحلـة المفاوضـات، والتـي اصـطلح تـسمیتها ) ١(
الــسعي للتفاصــیل، انظــر مــصطفي محمــد الجمــال،). شــبه العقــود(فــي الفقــه الفرنــسي د

، حـسام الـدین الأهـواني مـصادر الالتـزام، المرجـع ٦٢إلي التعاقد، المرجـع الـسابق، ص
، محمد حـسام محمـود لطفـي، المـسئولیة المدنیـة فـي مرحلـة التفـاوض، ٧٩السابق ص 

.٦٠٥المرجع السابق، ص 
وهــي الاتفاقــات اللاحقــة علــي التفــاوض والــسابقة علــي انتفــاء العقــد النهــائي والتــي ) ٢(

، ومع استقرار الرأي علي )عقود ما قبل التعاقد(طلح بتسمیتها في الفقه الفرنسي بأص
الوحـدة بالتعاقـد، الوعـد بالتفـصیل، (ضرورة اشتمال المـستند قبـل التعاقـدي فـي صـیاغة 

ـــد النهـــائي، إلا أن طبیعـــة هـــذه  ـــة للعق ـــة العناصـــر الجوهری ـــي كاف ـــدائي عل الاتفـــاق الابت
أحمــد : لنهــائي لا تــزل محــل خــلاف فقهــي، للتفاصــیل انظــرالعقــود أو علاقاتهــا بالعقــد ا

، عبــد ١٢٨الــسعید الزقــرد، نحــو نظریــة عامــة لــصیاغة العقــود، المرجــع الــسابق، ص 
، دار الكتــب القانونیــة ، ٢الحكــیم فــودة، الوعــد بالتعاقــد والتمهیــد للتعاقــد والعربــون، ط

.١٦-١٥، ص ١٩٩٢القاهرة ، 
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ًقبل التعاقد، وأیا كانت الأشكال التي یتم تنظیمھا في ھذه مراحل 
).١(المرحلة

إذ یجب أن تتضمن الصیاغة القانونیة علي كافة العناصر 
الجوھریة للمستند ما قبل التعاقدي بحد ذاتھ، دون النظر إلي 
طبیعة ھذه العناصر، وأثرھا بالنسبة للعقد النھائي حیث ینفي 

والقمة –عند صدوره –الكیان المستقل للمستند ما قبل التعاقدي
ًالتعاقدیة التي یختلف مداھا، وفقا لما ینتھي إلیھ الصیاغة 
القانونیة لعبارات وألفاظ مضمونة، وخلاف ذلك أي صیاغة بعض 
العناصر واقتطاع العناصر الأخرى من المستندات التعاقدیة یثیر 

).٢(مشاكل جمة، من أھمھا ھو النزاع علي القوة الملزمة

لا "وثمة علاقة لا تخفي بین الصیاغة الكاملة والواضحة بحیث 
ًتقوم الثانیة من دون الأولي، وھما معا شرطان للصیاغة الجیدة 

.للعقود

وفي كل الحالات، إذ انتھي قاضي الموضوع بأن صیاغة العقد 
لا تكفي للاستدلال علي وجود إیجاب ملزم تعین علیھ من قضاء 

قض الفرنسیة بیان العناصر الناقصة التي استند متواتر لمحكمة الن
إلیھا، فیما أھدرتھ محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا من لفت 
نظر قضاة الموضوع إلي بیان العناصر الناقصة في الصیاغة 

، أحمـد ٦٢ود التجاریـة والمدنیـة، المرجـع الـسابق، ص عبد الفتـاح مـراد، شـرح العقـ) ١(
.٤٦شرف الدین أصول الصیاغة القانونیة للعقود، المرجع السابق، ص 

-٤أحمد السعید الزقرد، نحو نظریـة عامـة لـصیاغة العقـود، المرجـع الـسابق، ص ) ٢(
و ، غیر ان خطورة الـصیاغة القانونیـة الناقـصة تتجلـي فـي مجـال الاثبـات المـدني ،٥

اثبـــات مـــا یخـــالف " ذلـــك لاصـــطدام الـــصیاغة القانونیـــة مـــع قاعـــدة الاثبـــات المعروفـــة 
عبد الرازق السنهوري ، المـوجز فـي : للتفاصیل انظر " الكتابة او یجاوزها الا بالكتابة 

، عبــد المــنعم فــرج الــصدة ، الاثبــات ، المرجــع ٧٠٤النظریــة العامــة للالتزامــات ، ص 
٢١٦السابق ، ص 



-١٢٠١-

القانونیة للوثیقة قبل التعاقدیة، لاعتبار التعبیر عن الإرادة، لیس 
).١(ًإیجابا بالبیع

)١ (civ ٨ fevrir ١٩٨٤, y c p ١٩٨٤, ١١١٩
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لثالمبحث الثا

الطبیعة القانونیة لمستندات قبل التعاقد

إذا كان العقد یكتسب فعالیتھ وقوتھ الإلزامیة بمجرد انعقاده، 
حیث درج الفقھ القانوني بین الربط بین تكوین العقد وبین فعالیتھ 

.ومن تمتعھ بقوة الإلزام القانوني المطلق والقابلیة للتنفیذ

لحظة زمنیة معینة، لكن لیست جمیع العقود باتت تتكون في 
وإنما ھناك عقود یستغرق تكوینھا فترة من الزمن، یتم في خلالھا 
تبادل خطابات ومستندات، بعضھا یتمتع بالإلزام القانوني والبعض 

یحكم طبیعتھا (الآخر لا یتمتع بذلك وذلك لأسباب قانونیة جمة 
).…المرحلة الواقعة فیھا، الغایة منھا،) أطرافھا

جدل القانوني حول الطبیعة القانونیة لمستندات  حیث لم یقف ال
قبل التعاقد ومن تم تقریر القوة الملزمة لھا فقط، بل مازال باب 
ًالجدل مفتوحا حول مدي القوة الملزمة التي یسیغھا أحد الأطراف 
ًالمصدرة للخطاب، وفقا لمضمون عبارات وفحوى ألفاظ المستند 

علي الاتفاق بالنسبة أو الوثیقة أو جمیع الأطراف الموقعة
لمستندات السابقة علي التعاقد، التي لم یشر إلیھا التنظیم القانوني 

".لا من قریب ولا من بعید

بل بقیت قیمتھا التعاقدیة تدور بین الفلك الأخلاقي أو الأدبي، 
الذي یخرجھا من مجال الالتزام القانون المدني وبسلبي الوسائل 

فلك القانوني الذي تتمتع في ظلھ تلك وبین ال. الكفیلة للوفاء بھ
ملزمة تثبت لھا الصفة التعاقدیة . المستندات بقیمة قانونیة

.القانونیة، أو تنتفي عنھا

:لذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلي

.القیمة المعنویة لمستندات قبل التعاقد: المطلب الأول

.القیمة القانونیة لمستندات قبل التعاقد: المطلب الثاني

.تقیید القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد: مطلب الثالثال
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المطلب الأول

القیمة المعنویة لمستندات قبل التعاقد

بعد مجال الأخلاق والمجاملات الاجتماعیة والأدبیة في العلاقات 
الخاصة والعامة المختلفة، الأصل التاریخي الأول الذي وجدت فیھ 

ًلصادرة في مرحلة ما قبل التعاقد تطبیقا الخطابات أو الاتفاقات ا
علیھ مكتسبة الصیاغات القانونیة التي كانت تنظم بھا (ًمطرد 

مستندات تلك الخطابات أو الاتفاقات، علي النحو الذي یدل بوضوح 
).١(علي انتفاء النیة التعاقدیة في الارتباط بمعناه الدقیق

والمستندات حیث یذھب بعض الفقھ القانوني، إلي أن الوثائق
المتضمنة لخطابات وتعھدات شرفیة أو اتفاقات أدبیة أو خطابات 
نوایا تعاقدیة، لا تعدو أن تكون سوي وثائق مثبتة لوقائع مادیة، 
أو لالتزامات طبیعیة لیس لھا قیمة قانونیة والتي نتیجة قیمة 

، ٣٧٢-٣٧١مــصطفي محمــد الجمــال، الــسعي إلــي التعاقــد، المرجــع الــسابق، ص ) ١(
. ٣٣محمد محمد أبو زید، المفاوضات في الإطار التعاقدي، المرجع السابق، ص

Schmidt (ys, lanegociation et cocclusion de contrat op cit, p ٢٤٥
                                           .
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الإرادة نحو ترتیب أثر قانوني معین یتكفل القانون بضمان تنفیذ 
).١(مات الناشئة عنھاالالتزا

وتتعدد الدوافع وراء اعتماد الأطراف إلي تحدید القوة الملزمة 
لمستندات قبل التعاقد بصفة أدبیة، فقد یرجع سبب ذلك بمناسبة 
ھذه الصورة لمركزھما، أو لظروف ممارستھما لنشاطھما، أو 

).٢(لظروف الوسط المھني الذي ینتمیان إلیھ

ماد الأطراف للقیمة الأدبیة أو ًوأیا كان الغرض وراء اعت
ًالأخلاقیة لمستندات قبل التعاقد، فإن التساؤل یظل قائما عن مدي 
القوة الملزمة للمستندات والخطابات والاتفاقات، في غیر الأعمال 
المجانیة وأعمال المجاملات ؟ ، حیث تنظم مستندات ووثائق 

ات الوقت متعددة من أجل الدخول في علاقة تعاقدیة، ولكنھ في ذ
ًدخولا یبتعد عن جادة القانون ، بعد تذییل المستند بانتھاء القیمة 

.القانونیة لھ

ًومن ھذا المنطلق كثیرا ما ینظم الطرفان علاقتھما التعاقدیة 
ًباتفاقات یستبقیان أثرھما في دائرة الآداب أو الأخلاق بعیدا عن 

لمعروفة في ًدائرة القانون، وھذا ھو الحال مثلا في الاتفاقات ا
) gentelment agreement: ( القانون الإنجلیزي باسم

الاتفاقات الأدبیة، وفي الاتفاقات المعروفة في قوانین القارة 
engagement(اتفاقات الشرف : الأوروبیة باسم

dhonneur .( ًوھذا ھو الحال أیضا في الاتفاقات الذي توصل
إلي المحرر المثبت إلیھ الطرفان أثناء التفاوض، عندما یفیضان

، بمعنى أن )subject tocontrat(لھا،شرط الارتھان بالعقد

، أحمد شـرف ٤٤٧، المرجع السابق، ص١عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط،ج) ١(
، هـاني صـلاح سـري ٧٢الدین، أصول الصیاغة القانونیة للعقود، المرجع الـسابق، ص

.١٠٣ن، المفاوضات في العقود التجاریة الدولیة، المرجع السابق، صالدی
، بحـــث "قواعـــد أخلاقیـــات المهنـــة، أســـاس إلزامهـــا ونطاقـــه"جـــابر محجـــوب علـــي، ) ٢(

ـــو  ـــة والعـــشرون، الكویـــت، یونی ـــسنة الثانی ـــاني، ال ـــة الحقـــوق، العـــدد الث منـــشور فـــي مجل
.٣٩٢، ص ١٩٩٨
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الاتفاق الذي توصل إلیھ الطرفان یتوقف علي تمام العقد النھائي، 
وفي . أو عندما یضیفان إلي المحرر ما یفید انتفاء القوة الملزمة

كل ھذه الصور وأمثالھا یدور التساؤل عن القیمة القانونیة 
ًق؟ وما إذا كان یظل خارج دائرة الالتزام القانوني احتراما للاتفا

لإرادة الأطراف؟ أو ما إذا كان یمكن إدخالھ في دائرة ھذا الالتزام 
ًرغما ھذه الإدارة؟

أن الإجابة عن التساؤل المطروح وإن اقتربت في النظام 
اللاتیني، منھ في النظام الأنجلوسكسوني، إلا  أنھا في الأول مرت 

ندات قبل التعاقد التي تزیل بعبارة أدبیة و أخلاقیة بتطور في مست
الفقھ والقضاء أدي إلي ازدواج الموقف الذي تبناه كل منھما، 
ًخصوصا إذا كان الغرض منھا استبعاد القضاء العادي، أو قضاء 

. ًالتحكیم من النظر في المنازعات المحتملة، قبل تسویتھا ودیا
للتعھد الأخلاقي أو الشرفي قوة فذھب رأي في الفقھ إلي أن

الالتزام المعتبرة نفسھا للعقود، شریطھ أن تكون أسس التسویة 
صریحة ومحددة، في حین اتجھ الرأي الآخر إلي أنھ لا یمكن 
لأطراف العلاقة التعاقدیة مجرد التوقیع علي مستند ذو قیمة 

لقول إذا یصعب ا. أخلاقیة استبعاد القضاء العادي أو قضاء التحكیم
باتجاه إدارة الأطراف إلي الالتزام لمجرد التوقیع علي تعھد شرفي 

).١(لا قیمة قانونیة لھ

حتي في غیر نطاق التعھد الأخلاقي، أو الشرفي باستبعاد 
فقد اتجھت بعض . القضاء العادي أو التحكیم عن حكم المنازعات

بات الأحكام الصادرة من القضاء الفرنسي، إلا أن التعھدات والخطا
ًذي القیمة الأخلاقیة أو الأدبیة عموما لا تتمخض عنھا أي التزام 

لا یعد " ًوتأكیدا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ. قانوني
ًإنكارا للعدالة، رفض المحكمة بطلان التصرف الذي لا یتضمن 
سوي تعھد شرفي علي سند من القول بعدم وجود أي علاقة 

العبـــارات الكاشـــفة عـــن النیـــة المـــشتركة أحمـــد شـــوقي عبـــد الـــرحمن، قواعـــد تفـــسیر) ١(
للمتعاقدین ومدي تأثیر قواعد الإثبات علیهـا، مجموعـة البحـوث القانونیـة والاقتـصادیة، 

.٢٣٤، ص١٩٧٧مجلة حقوق المنصورة، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، 
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ائعھا في مستند شرفي، حرره الأخ تعاقدیة في دعوى تتلخص وق
لشقیقاتھ بأنھ لن یشتري أموال الأم بثمن أقل من القیمة الحقیقة 

).١" (المتفق علیھا

في ما انتھت معظم أحكام القضاء الفرنسي في الآونة الأخیرة 
إلي أن المستند ما قبل التعاقدي والمصطنع بصفة أخلاقیة أو 

مسؤولیة المتعھد بتنفیذ ما شرفي، یدخل في نطاق العقد، ویترتب 
. ورد في تعھده، شریطة أن یكون عبارات التعھد محدده وواضحة

ًووفقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لاحق لھا 
برفض حكم الاستئناف، كونھ لم یضف قوة الإلزام علي التعھد 
الشرفي الذي قطعھ الزوج علي نفسھ بالاتفاق علي مطلقتھ بعد 

ًبارا بأن حكم الاستئناف لا سیستند إلي أساس الطلاق اعت
).٢(قانوني

أما بالنسبة للقانون الإنجلیزي فإن المستند ما قبل التعاقدي 
ًالأخلاقي أو الشرفي لا یعد ملزما من الناحیة القانونیة، ولا یخضع 
لاختصاص المحاكم ما لم یكن قد تم تنفیذه ما ورد فیھ لغیاب 

د وھو التعبیر عن الالتزام المنجز عنصر جوھري من عناصر العق
.للاتفاق

وقد تأكد ھذا المعني في قضیة روز وفرنك وتتلخص وقائعھا 
في أن شركة منحت شركة أخري سلطة استبعاد تمثیلي في بلدة ما 

رفض مجلس اللوردات . وذكرت أن ذلك مجرد تعھد شرفي
. الاعتراف بوجود توصیة ولا بإمكانیة فسخ الاتفاق في المستقبل

أي بإنكار وصف العقد علي التعھد الشرفي وأن الصیاغة القانونیة 

)١ (com.٢٣ decembre ١٩٦٨/ D. ١٩٦٩/ som١٧١.

)٢ (j. schmidt. Dorit des contrat, p. ١٨, civ. ٢٨ novembre ١٩٨٥,

RTD, civ ١٩٦٨١٧٣٩ obs. J moitve.
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للمستند الذي حررتھ الشركة الأولي إلي الثانیة لا بعد أن یكون 
). ١(توصیة أخلاقیة عاریة من أي التزام قانوني

المطلب الثاني

"القیمة القانونیة لمستندات قبل التعاقد"

بالقیمة القانونیة لمستندات اختلف الفقھ والقضاء إزاء القول -
قبل التعاقد، وھو اختلاف لم یتم حسمھ حتى الآن، باعتبارھا فكرة 
ھدامة تقضي علي مبدأ الحریة التعاقدیة وسلطان الإرادة الذي 
حرصت أدوات التنظیم القانوني المختلفة عدم المساس بھ 

).٢ً(مطلقا

وإزاء عدم القول بالقیمة القانونیة لمستندات قبل التعاقد تارة، 
أو عدم كفایة القیمة المعنویة لھا تارة أخرى، حاول الفقھ القانوني 
الحدیث بتأیید من القضاء، إقامة نوع معقول في الموازنة 
القانونیة حفظت لمبدأ الحریة التعاقدیة سلطاتھ، وأضفت القیمة 

شأه الإرادات الساعیة إلي التعاقد في أوضاع القانونیة علي ما تن
قانونیة متعددة تستقر في مرحلة ما قبل التعاقد حیث تكشف 
الصیاغات القانونیة التي تأتي بھا مستندات ووثائق ھذه الأوضاع، 
كقرینة قانونیة علي النیة القانونیة للارتباط التعاقدي مع فرض 

.١١صأحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، المرجع السابق،) ١(
حـــسام الــــدین الأهــــواني، المفاوضــــات فــــي الفتـــرة قبــــل التعاقدیــــة، المرجــــع الــــسابع، ) ٢(

.١٢ص
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ینة ینبغي مراعاتھا قیود قانونیة صارمة من ضمانات تعاقدیة مع
).١(لكفالة ذلك

إلا أنھ ومع القرض التسلیم بالقول بالقیمة القانوني لمستندات 
قبل التعاقد، فإن ھناك سؤال مطروح حول مدي ھذه القیمة 
القانونیة وحدود قوتھا الملزمة، فإن الإجابة علي ھذا التساؤل قد 

.اختلفت في الآراء؟

ل بأن القیمة القانونیة للوثائق إلي القو: حیث ذھب الرأي الأول
السابقة علي التعاقد التي تشكل مناط قوتھا الملزمة؟ تختلف من 
وثیقة تعاقدیة إلي أخرى، ویضیف ھذا الرأي في معرض حجتھ 

ًمثلا ) كالمستندات الإعلانیة(بأن مستندات مرحلة ما قبل التفاوض 
طراف لا ترتقي بقیمتھا القانونیة إلي مرتبة ما یصدر من الأ

اتفاق ) خطابات النوایا(العاقدة في مرحلة التفاوض ذاتھا فعل 
وإن ھذه الطائفة من العقود ھي الأخرى لا ترتقي ) …المبادئ

: بقیمتھا التعاقدیة إلي العقود التمھیدیة والاتفاقات الأولیة قبل
) الخ…عقد الوعد بالتعاقد، الاتفاق المبدئي، مشاركة التفضیل،(

).٢(ا التعاقدیة بنصوص صریحة في القوانینالتي حددت قیمتھ

أحمـــد الـــسعید الزقـــرد، نحـــو نظریـــة عامـــة لـــصیاغة العقـــود، المرجـــع الـــسابق، ص ) ١(
، هاني صلاح سري الدین، المفاوضـات فـي العقـود التجاریـة الدولیـة، المرجـع ٤٦-٤٥

مؤیــــد لهـــــذه الفكــــرة حیــــث قــــضت محكمــــة الـــــنقض ومــــن القــــضاء ال.٧٥الــــسابق، ص 
أن إقــرار مبــدأ الحریــة التعاقدیــة واحترامــه یجــب أن لا …: "المــصریة فــي أخــر قراراتهــا

نقــص ". …یــصطدم مــع الأوضــاع القانونیــة المختلفــة التــي أوعزتهــا ثقــة المبــدأ المــذكور
، ٢١، مجموعة المكتب الفني لأحكام الـنقض المـصریة، ٢٧/٦/٢٠٠٢مدني مصري، 

.٩ص
، المرجــع الــسابق، ص …أحمــد الــسعید الزقــرد، نحــو نظریــة عامــة لــصیاغة العقــود) ٢(

، محمـــد محمـــد أبـــو زیــــد، المفاوضـــات فـــي الإطــــار التعاقـــدي، المرجـــع الــــسابق، ١٢٨
.٤١ص
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ًأما الرأي الثاني فقد أنكر ھذا التمییز واعتباره مجانبا لصحیح 
القانون، الذي لا یوجد فیھ حدود فاصلة بین مرحلة وأخرى حتى 
في مراحل فترة ما قبل اقتران الإیجاب بالقبول ومرحلة ما قبل 

الواقع العملي الذي ینبثق التعاقد، ھذا من ناحیة أولي، كذلك لم یعد 
منھ الحاجة إلي تنظیم محررات سابقة علي التعاقد إلي وجود 
ًمستندات خاصة تختلف فیھا التعاقدیة تبعا للمرحلة التي تستقل 

).١(بنظمھا دون سواھا في ناحیة أخري

ومما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن القول بالقوة الملزمة لمستندات 
ًأخذا من –قیمة القانونیة لھا یستدعي ذلك ًقبل التعاقد تسلیما بال

تقریر القیمة التعاقدیة لھا علي درجة واحدة من –القواعد العامة 
القوة الملزمة لشتى أنواع مستندات مرحلة ما قبل التعاقد التي 
وإن اختلفت أشكالھا أو تعددت أطرافھا فإنھا لم تزل محتفظة 

اتفاق قانوني أخر، بھیكلھا التعاقدي، شأنھا شأن أي عقد أو 
بصرف النظر عن طبیعتھ وبخلاف ذلك یعني التمییز بین القوة 
الملزمة حتى بین العقود النھائیة نفسھا، وھذا ما لم یطرق علي 

).٢(أبواب القانون

أما عن ما جاءت بھ النصوص القانونیة حول القیمة القانونیة 
ریعات لمستندات قبل التعاقد فلا جدید یذكر عما أوردتھ التش

المرتبة في مواد قانونیة اقتصرت علي تطبیقات العقود التمھیدیة 

حیث یذهب هذا الرأي أن معیار التمییز الـذي یعـول علیـه فـي تقریـر القـوة الملزمـة ) ١(
ات واتفاقـات هـذه المرحلـة، بـصرف النظـر عـن بعــدها أو هـو الـصیاغة القانونیـة لخطابـ

أحمد شرف الـدین، أصـول الـصیاغة : قربها الزمني من لحظة إبرام العقد النهائي انظر
هــاني صــلاح ســري الــدین، المفاوضــات فــي ٦٤القانونیــة للعقــود المرجــع الــسابق، ص 

. ١٤العقود التجاریة الدولیة، المرجع السابق، ص
)٢(Raymond baillod. De  droit de repentir, REV. Ter. Dr. civ,

١٩٨٤, p ٢٥٢. No. ٣٢  .
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وھو الأمر الذي أطلق ید القضاء في مد ). ١) (عقود ما قبل العقد(
القیمة القانونیة لمستندات قبل التعاقد، إلي أقصي مدي ممكن تثبت 

.لقوة المستندات في ظل القوة التعاقدیة الملزمة

مة النقض الفرنسیة بمناسبة الفصل ومن ذلك ما قضت بھ محك
في النزاع الذي أشیر بشأن مستند مثبت لبرتوكول اتفاقي نظمھ 

أن …: "الأطراف في ما بینھم أثناء مرحلة التفاوض، بأن
الادعاء بعدم إلزامیة ھذا المستند التعاقدي، ھو ما لا یستقیم مع ما 

تفاوض یثبت للبروتوكولات الاتفاقیة أو دونھا من اتفاقات ال
الأخرى من قیمتھ القانونیة ملزمة للجانبین التي تتضمن صیاغاتھا 

).٢"(…حزمة من شروط العقد النھائي وعناصر

ًوتأكید علي القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد، وحرصا من 
القضاء علي تنفیذ الالتزامات الثابتة فیھا، ھو ما قضت بھ محكمة 

:قضیة المشورةالاستئناف الإنجلیزیة في خصوص ال

)carlill v. carbolic smoke ballco, والتي ) ١٩٨٣
تتلخص وقائعھا في قیام أحد المنتجین لنوع من الأدویة المسماة 

)hne carbolic smoke ball ( بتصدیر مستندات إعلانیة
بالإضافة إلي الإعلان بالصحف عن ھذا النوع من الدواء لعلاج 

ا مائة جنیة إسترلیني، لأي الأنفلونزا، ووعد بجائزة مقدارھ
شخص تأتیھ الأنفلونزا، بعد أن یشم ھذا الدواء لمدة معینة وأشار 
في الإعلان أنھ وضع مبلغ ألف جنیة إسترلیني في البنك الذي 
تتعامل معھ الشركة المنتجة لھذا الدواء لإثبات مصداقیتھا أمام 

ستعمالھ بشراء الدواء وا) carlill(العامة، وبعد أن قامت السیدة 
المدة المحددة في المستند الإعلاني، وبالطریقة المبینة فیھ لم 
تشعر بأي تحسن، بل أصابتھا الأنفلونزا بعد أن صرفت مائة جنیة 

، أحمـــد ٤١٠مــصطفي محمـــد الجمــال، الـــسعي إلــي التعاقـــد، المرجــع الـــسابق، ص )١(
.٣٢عبد الكریم سلامة، قانون العقد الدولي، المرجع السابق ، ص 

)٢ (najjar "I", civ, ١٥yanvier, ١٩٩١, palloz ١٩٩٢/ ٥٣, p٧٦.
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وتقدمت بشكوى ضد الشركة المنتجة للدواء والمعلنة . إسترلیني
).١(عنھ، وحكمت محكمة الاستئناف لصالحھا وكسبت القضیة

)١ (F.R.Davids: contract law- fifth edition, (sweet, mdxwell)K

١٩٨٦, p ١٠.
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لمؤید للقیمة القانونیة لمستندات قبل وفي القضاء المصري ا
التعاقد، حیث أصدرت محكمة النقض قرار یقضي بنقض حكم 
محكمة الموضوع الصادر شأن المحرر التعاقدي الذي أصدره أحد 
ًالطرفین قبل إبرام العقد، وجاء متضمنا في صیاغتھ القانونیة 
لجداول الكمیات والنوعیات القیاسیة كونھ لم یضفي القمة 

انونیة التعاقدیة الملزمة علي المحرر، حیث جاء في حیثیات الق
أن تجرید الإلكترونیة، والتي تضمنت في صیاغتھا "حكمھا 

ًالقانونیة عرض تفصیلا لجداول الكمیات المطلوبة والنوعیات 
المحددة بمواصفات قیاسیة معینة، من قبل المشتري من عموم 

ذا المحرر بالوصف القیمة القانونیة الملزمة رغم النص علي ھ
التعاقدي لاشتمالھ علي عناصر في ذلك، فإن ھذا الحكم یكون قد 

).١.(…شابھ الخطأ في تطبیق القانون علي واقعة الدعوى

، ص ٩٩٢، رقــم ٢٦، أحكـام الــنقض الـسنة ١٩٧٥/ ١٢/ ٩نقـض مـدني مــصري ) ١(
مــدني نقــض : وفــي خــصوص وثیقــة الاتفــاق المبــدئي علــي عقــد الــصلح انظــر١٥٩٣

، رقـــم ١٨الـــسنة / ١المجموعـــة ٣٠لـــسنة ٣٧٧، طعـــن رقـــم ١٩٦٧/ ١/ ٢٦مـــصري 
.٢٢٢٥، ص ٣٥



-١٢١٣-

المطلب الثالث

"تقیید القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد"

قد ترد علي الوثائق والمستندات التي تنظمھا الأطراف الساعیة 
أثناء توجیھ الدعوة إلي التفاوض، أو خلال إلي التعاقد،

جملة من . المفاوضات ذاتھا، أو حتى قبیل إبرامھم للعقد النھائي
).القانون أو الاتفاق(ًالقیود المختلفة تبعا لمصدرھا، 

ففي الفرض الأول، قد تفرض ھذه القیود من خلال التنظیم 
لتفاوضیة القانوني الذي یحكم أو من المفروض أن یحكم العملیة ا

أو التمھیدیة لإبرام العقد، وفي الفرض الثاني فقد تصدر القیود 
ًالتي تقید القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد طوعا لإرادة منظمھا 
من خلال اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تتسم صیاغة محرره 

..بالوضوح والتجدید

عن ومن ھذا یظھر إذا ما جاء في الفرضین أعلاه لا یخرج 
قیود قانونیة وأخري اتفاقیة تنزع في حال وجودھا القیمة 

.القانونیة من مستندات قبل التعاقد وتجردھا من القوة الملزمة لھا

:و بذلك نقسم ذلك المطلب إلي فرعین

التقید القانوني : الفرع الاول 

التقید ألاتفاقي: الفرع الثاني 
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الفرع الأول

ي للقوة الملزمة لمستندات قبل التعاقدالتقیید القانون

لم یكن النظام القانوني بمنأى عن تقیید ما ینظمھ الأطراف من 
تعھدات أو اتفاقات في المرحلة السابقة علي التعاقد، بل تدخل 
المشرع ویقصد التوصل إلي إقامة نوع من التوازن بین المقبول 

لزم الأطراف والمعقول، بین مبدأ الحریة التعاقدیة الذي لا ی
بالتواصل إلي إبرام العقد النھائي وبین توفیر الحد الأدنى من الثقة 
والاستقرار والجدیة في مرحلة ما قبل التعاقد؛من خلال تقریر 
القوة الملزمة لمستندات ووثائق قبل التعاقد، وھو ما یستتبع منھ 
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لتحقیق ھذا الفرض، التقدیر الدقیق لمدي وحدود القوة الملزمة 
).١(ي یثبتھا علي مستند أو وثیقة تعاقدیة معینةالت

فإذا ما وحد أن ما یتمتع بھ المستند ما قبل التعاقدي في قیمة 
قانونیة ملزمة، في شأنھ مصادرة مبدأ الحریة التعاقدیة وسلطان 
الإرادة، أو أن یحصرھا في أضیق نطاق ممكن أو أن یخالف مقصد 

ده بوافر من القیود القانونیة الأطراف من تنظیمھ، فانھ یبادر بتقیی
المختلفة حول نفاذ عنصره الإلزامي، بالقدر الذي یضمن تحقیق 
الغایة الحقیقیة المتوخاه من تحریر المستند، دون المساس 

).٢(بالمبادئ التي یجب مراعاتھا في إبرام العقود

وابتداء من المستندات التي یتم تحریرھا في الفترة الأولي من 
كالمستندات ) مرحلة ما قبل التفاوض(ل التعاقد مراحل ما قب

الإعلانیة، والكتیبات الدعائیة، ووثائق الوعد بالتفاوض، فقد اتجھ 
جانب من الفقھ القانوني إلي القول بتقریر مشرع بعض التحفظات 
القانونیة، حول القوة الملزمة لھذه المستندات وتقییدھا في حدود 

ومن ذلك تقیید القوة . درة فیھاالمساحة الزمنیة والمكانیة الصا

محمـــد عبـــد الظـــاهر حـــسین، الجوانـــب القانونیـــة للمرحلـــة الـــسابقة للتعاقـــد، المرجـــع ) ١(
، السید محمد السید عماد، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، منشأة ٧٠السابق، ص 

.٧١، ص ١٩٨٩صر، المعادن بالإسكندریة، م
كــذلك فــإن المــشرع قــد یفــرض فــي المرحلــة الــسابقة علــي التعاقــد، بقواعــد آمــره مــن ) ٢(

فــي فرنــسا، التــي ١٩٧١یولیــو ١٢مــن قــانون ١٩ًالنظــام العــام، فــي ذلــك مــثلا المــادة 
ٕتفرض عدم انعقاد عقود التعلیم بالمراسلة قبل مصر ستة أیـام مـن تـسلم الإیجـاب، والا 

وسـتة أیـام . ١٩٨٨ینایر ٦ًطلا وستة أیام في البیوع بالمراسلة ؟؟ القانون كان العقد با
ًوتسعة أیـام إذا كـان العقـد قرضـا عقاریـا . ١٩٧٢دیسمبر ٢٢في بیوع الموطن بقانون  ً

أحمــد ســعید الزقــرد، حــق : وتفاصــیل أخــري انظــر٢٧، المــادة ١٩٧٩یونیــو ١٣قــانون 
واسطة التلفاز، مجلة الحقوق، العدد الثالث، المشتري في إعادة النظر في عقود البیع ب

.٢٧٩، ص ١٩٩٥السنة التاسعة عشر، الكویت، سبتمبر، 
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الملزمة أو سلبھا للمستندات الإعلانیة إذا وجھت إلي أشخاص 
).١(غیر محددین من الجمھور

ًقانونیا أخر، استخلصھ في (كذلك یورد الفقھ القانوني تقیید 
طبیعة العلاقة التعاقدیة التي ترید الأطراف الساعیة إلي التعاقد 

ند أو الوثیقة المنظمة في مرحلة ما الدخول فیھا، وھي أن المست
قبل إبرام العقد، لا یكون لھا أي قیمة قانونیة أو حتى معنویة، إذا 
تحررت من ذكر العناصر التي یجب توافرھا كحد أدني، لوصف 
ھذا المستند أو تلك الوثیقة بأنھ تعاقدي، ھذا مع اقتراض توفر 

التعاقد في شتي القیمة القانونیة في الالتزام الجادة للسعي إلي 
وفي حین یوسع ). ٢(أشكال المستندات ما قبل المرحلة التعاقدیة

الفقھ القانوني من دائرة القیود القانونیة في إطار المستندات 

فیمــا یعــارض الــبعض مــن الفقــه هــذا النــوع فــي التحفظــات العمومیــة، التــي لا تعــدم ) ١(
القــــوة الملزمــــة للمــــستندات الإعلانیــــة فالقاعــــدة عنــــدهم، أن العــــرض الموجــــه للجمهــــور 

شخص محـدد، ولا یعتبـر الإیجـاب الموجهـة للجمهـور، غیـر ملـزم ، كالإیجاب الموجة لـ
فـي اسـتعراض الـرأي والـرأي . إلا إذا كان العقد المراد إبرامه یتعلـق باعتبـارات شخـصیة

إبــراهیم دســـوقي أبــو اللیـــل، نظریـــة العقــد غیـــر الــلازم، دراســـة مقارنـــة : المخــالف انظـــر
ــــة فــــي الــــشریعة الإســــلامیة والقــــوانین الوصــــفیة، ، منــــشورات مجلــــس النــــشر ١طمعمق

، حسام الدین الاهواني، المصادر الإرادیة، المرجـع ٧٣، ص ١٩٩٤العلمي، الكویت، 
مــــن القــــانون الموحــــد للبیــــع الــــدولي ٥٤، فــــي حــــین نــــصت المــــادة ٣٦الــــسابق، ص، 

علـي أن الإعــلان الموجــه للجمهــور لا یعــدو ١٩٨٠إبریــل ١١" اتفاقیــة فیتــا"للبـضائع، 
محمـــد ســـمیر الــشرقاوي، العقـــود التجاریـــة الدولیـــة، : ي التعاقــد انظـــرأن یكــون دعـــوة إلـــ

دراسة خاصة لعقد البیـع الـدولي للبـضائع، دار النهـضة العربیـة، كلیـة الحقـوق، جامعـة 
.٩٠، ص١٩٩٣القاهرة، مصر، 

، ٤٧، المجلـــد الأول، المرجـــع الـــسابق، ص ٤عبـــد الـــرازق الـــسنهوري، الوســـیط، ج) ٢(
، أحمــــد الــــسعید ٨٦مــــصادر الالتــــزام، المرجــــع الــــسابق، ص حــــسام الــــدین الاهــــواني، 

الزقــرد، الحمایــة القانونیــة مــن الخــداع الإعلانــي فــي القــانون الكویــت والمقــارن، مجلـــة 
٢١١، ص١٩٩٥دیسمبر، ١٩الحقوق، العدد الرابع، السنة 
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المتبادلة بین الأطراف في مرحلة المفاوضات والمراحل التمھیدیة 
).١(الغربیة من لحظة إبرام العقد النھائي

ر في مرحلة التفاوض والتي تمثل فبالنسبة للمستندات الصاد
ًالغالبیة الكثیرة في مستندات ما قبل التعاقد لم یجد اختلافا فقھیا  ً
یذكر علیھا حول ما تشترطھ المبادئ العامة في القانون لتقیید 
مناطھا الإلزامي أو سلبیة بعد انقضاء ما حدد لھا من سقف زمني، 

طراف المنظمة لھا، أو بعد ما وضعت لھا من غایة اتبعھا إرادة الأ
).٢(أو استحالة الوصول إلیھا في الأصل

كما ھو الشأن في مستندات اتفاقات المبادئ التي تتضمن 
ًالتزاما بالدخول بالتفاوض أو الاستمرار فیھ أو تقدیم المعلومات 

فجمیع ھذه المستندات، یتم  تقید . من خلالھ إلي الطرف الآخر
ون، حال انخراط أحد الأطراف في القوة الملزمة لھا بمقتضى القان

الدخول بالتفاوض، أو الاستمرار فیھ علي وقف ما یقتضیھ مبدأ 
وتقدیم المعلومات العامة، أو حتى ) حسن النیة قبل التعاقد(

الخاصة التي یتم النص علیھا في الوثیقة ما قبل التعاقدیة أو حتى 
ب الخارجة استحالة تنفیذ ھذه الالتزامات، بسبب أو آخر من الأسبا

ًإذ عـــدها الفقـــه المقـــارن عمومـــا، والفرنـــسي علـــي وجـــه الخـــصوص، هـــي مـــستندات )١(
قــــصة ومــــصطلح تـــــسمیة المــــستندات المتبادلــــة بـــــین الأطــــراف فــــي مرحلـــــة تعاقدیــــة نا

عقــود مــا قبــل العقــد علــي المــستندات (التفــاوض، بــشبه العقــود، فیمــا یطلــق اصــطلاح 
.٤٨التعاقدیة التمهیدیة، أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة المرجع السابق، ص 

J. cedars l, obligation denegocierm rev/ trim. Dr. commercial el-
drecononiquer ١٩٨٥, p. ٢٧٧.

، محمــد ١٤٨مــصطفي محمــد الجمــال، الــسعي إلــي التعاقــد، المرجــع الــسابق، ص ) ٢(
. ٣٩محمد أبو زید، المفاوضات في الإطار التعاقدي، المرجع السابق، ص 
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القوة القاھرة، الحادث (عن إرادة منظمي ھذه المستندات 
).١)(…الفجانئ،

وبذا تفرق ھذه الالتزامات المتوالدة من مستندات اتفاقات -
وخطابات مرحلة ما قبل التعاقد عن الالتزامات التعاقدیة التي یتحتم 

. قدعلي الملتزم بھا تنفیذھا وفق ما اقتضتھ البنود الواردة في الع
ولا یجد من قوتھا الملزمة في أمر سوي نظریة استحالة تنفیذ 
ًالالتزام التعاقدي التي ترتبط ارتباطا وثیقا بمجال المسؤولیة العقد،  ً

).٢(ًفي حیث كونھا سببا لاقتضاء الإلزام

ًوبعبارة أكثر وضوحا، أن الالتزام الثابت في المستند ما قبل -
ًزمة قانونا، بمجرد عدم الاتفاق علي التعاقدي، یتم تقیید قوتھ المل

إبرام العقد النھائي، سواء تم تنفیذ الإلزام الثابت فیھ أو لم یتم 
وھو بخلاف الأمر علیھ في الإلزام التعاقدي بعد لحظة إبرام . تنفیذه

العقد النھائي الذي لإبراء ذمة المدین حقھ، إلا بالوفاء بھ، وفق 
).٣(الطرق المصروفة بذلك

ًیضیف بعض الفقھ القانوني تقییدا قانونیا أخر یمكن أن كذلك - ً
یرد علي الخطابات والاتفاقیة الصادرة في مرحلة ما قبل التعاقد، 
والتي تفرضھ الطبقة المؤقتة لھذه الأخیرة، وھو تقیید القوة 
الملزمة لھذه المستندات بحدود المدة المنصوص علیھا في ذلك 

جمال فاخر النكاس، العقود : في شأن القیود القانونیة الواردة علي التطبیقات انظر) ١(
، هــاني صــلاح ســري الــدین، ١٦٣و الاتفاقــات الممهــدة للتعاقــد، المرجــع الــسابق، ص 

ـــة، المرجـــع الـــسابق، ص  ، محمـــد إبـــراهیم ٦٣المفاوضـــات فـــي العقـــود التجاریـــة الدولی
، حـــسام ٧٩دســـوقي، الجوانـــب القانونیـــة فـــي إدارة المفاوضـــات، المرجـــع الـــسابق، ص 

.١١٣-١١٢، المرجع السابق، ص الدین الاهواني، النظریة العامة للالتزامات
.٨١٩، المرجع السابق، ص ١عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسیط، ج) ٢(
، محمـــد ٦٣٠، المرجـــع الـــسابق، ص ٣عبـــد الـــرازق أحمـــد الـــسنهوري، الوســـیط، ج) ٣(

، دار النهـضة العربیـة، ٢حسین عبد العال، ضوابط الاحتجاج والمستندات العقدیة، ط 
.٣١٥م، ص ١٩٩٨القاهرة، 



-١٢١٩-

زامات حدود السقف الزمني المحدد جاوزت الالت(فإذا ). ١(المستند
.لھا، فلا مناط إلزامي یفرضھ القانون في التمسك علي تنفیذھا

محمــد إبــراهیم دســوقي، الجوانــب القانونیــة فــي إدارة المفاوضــات، المرجــع الــسابق، ) ١(
ــــة التفــــاوض، ١١٤ص  ، محمــــد حــــسام محمــــود لطفــــي، المــــسؤولیة المدنیــــة فــــي مرحل

.٨٩المرجع السابق، ص 
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وھذا ما یلحظ بصفة خاصة في المستندات قبل التعاقدیة 
المتضمنة لالتزامات سلبیة مثل عدم الإفشاء بالسریة المعلومات، 

).١. (أو عدم التفاوض مع الفرد مدة محددة

المنصوص علیھا في ھذه المستندات لن یكون فإذا جاوز المدة 
).٢(لھذه الأخیرة إلا قیمة مصنوعة غیر ملزمة في بعض الأحیان

ولا تختلف مستندات العقود التمھیدیة القربیة من لحظة إبرام 
في صیاغتھا عن سابقھا، كالمستندات التفاوضیة، . العقد النھائي

.وة الملزمة لھامن حیث التقید القانوني الذي یرد علي مدي الق

وینطبق علیھا ذات القیود القانونیة التي ترد علي ھذه الأخیرة، 
إلا فیما یتعلق بالتنظیم القانون الذي أفصحت عنھ النصوص 
القانونیة بجلاء بالنسبة لتطبیقات مستندات التعاقد التمھیدیة مثل 

فاستعراض ) …الوعد بالتعاقد، الوعد بالتفصیل، العقد الابتدائي،(
تنظیم التشریعي الذي اختصت بھ مستندات التعاقد التمھیدیة في ال

مرحلة ما قبل التعاقد، یسفر عن جملة من القیود القانونیة، علاوة 

هــــاني صــــلاح ســــري الــــدین، المفاوضــــات فــــي العقــــود التجاریــــة الدولیــــة، المرجــــع ) ١(
وتكثـــر مثـــل هـــذه القیـــود القانونیـــة التـــي تـــرد فـــي مـــستندات ،١١١-١١٠الـــسابق، ص 

حـــــسام محمـــــد عیـــــسي، نقـــــل . اتفاقـــــات المبـــــادئ الـــــسلبیة فـــــي عقـــــود نقـــــل التكنولوجیـــــا
.٢٤٠، ص١٩٨٧، دار المستقبل، القاهرة، ١التكنولوجیا، ط

كمــا هــو شــأن بعــض الالتزامــات الإیجابیــة الثابتــة فــي المــستندات التفاوضــیة، مثــل ) ٢(
الالتـزام بالـسر فـي : (أو بعض الالتزامـات الـسلبیة مثـل) ام بالدخول في التفاوضالالتز(

، محمـد محمـد أبـو زیـد، المفاوضـات فـي الإطـار)التفاوض فـي العقـود التجاریـة الدولیـة
.٨٩التعاقدي، المرجع السابق، ص 
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علي ما تم ذكره في المستندات والوثائق الصادرة في مرحلة ما 
).١(قبل التعاقد الأخرى

ویمكن استخلاص القیود القانونیة التي تستقل بھا مستندات 
تعاقد التمھیدیة، باعتبارھا عقود حقیقیة مستجمعة لأركان ال

وشرائط الانعقاد، من نواحي متعددة، فمن الناحیة الأولي وعن 
طریق مفھوم المخالفة في ضرورة اشتمال المستند أو الوثیقة ما 
قبل التعاقدیة للاتفاق المبدئي الملزم للجانبین، أو الوعد بالتعاقد 

باقي الصور الأخرى للاتفاقات الأولیة، الملزم لجانب واحد، أو 
).٢(للعناصر الجوھریة للعقد المراد إبرامھ

حیث ذھب البعض إلي القول بأن خلو المستند أو الوثیقة من 
ًالعناصر الجوھریة للعقد المراد إبرامھ، یعد تقییدا قانونیا  ً

).٣(لالزامیتھ

ة لمستندات أما من الناحیة الثانیة فتتجلى في تقیید القوة الملزم
ما قبل التعاقد، قبل ابتداء المیعاد القانوني من إعلان الرغبة، 

.بالنسبة للوعد بالتعاقد، أو حلول الأجل قبل الاتفاق الابتدائي

محمـد حــسین عبــد العــال، ضــوابط الاحتیـاج والمــستندات العقدیــة، المرجــع الــسابق، ) ١(
، جمــال فــاخر النكــاس، العقــود والاتفاقیــات الممهــدة للتعاقــد، المرجــع الــسابق، ٦٣ص

.١٣٨ص 
حیث یذهب بعض الفقه القـانوني القـول بـأن العناصـر الجوهریـة للاتفاقـات الـسابقة ) ٢(

علي التعاقد تتحدد بمعیارین أحدهما موضوعي وهي تتحـدد بذاتیـة العقـد المـراد إبرامـه، 
ضــوابطها، وهــي التــي لا یقــوم العقــود مــن دونهــا، وأخــر معیــار بــین فــصائل العقــود و 

شــخص، وهــي عناصــر قانونیــة فــي الأصــل ولكــن یتفــق الطرفــان علــي أنهــا جوهریــة، 
، حـسام ١٢٨مصطفي محمد الجمال، السعي إلي التعاقـد المرجـع الـسابق، ص : انظر

.٣٣بق ص الدین الاهواني، المفاوضات في الفترة ما قبل التعاقدیة، المرجع السا
.٢٥٤، المرجع السابق، ص١عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط، ج) ٣(
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أما بالنسبة للناحیة الثالثة، قد اختصت بمستندات التعاقد 
ًالتمھیدیة، التي یتطلب القانون فیھا شكلا معینا لتنظیمھا، لا یقید  ً

صر الإلزام القانوني فحسب عند عدم توافره بھ لا یوجد في عن
في بعض القوانین دون اتخاذ مستند عقد الوعد أو -الأساس

).١(الاتفاق الابتدائي، ذلك الشكل المطلوب

وعلي المستوي الجانب العملي قضت محكمة النقض الفرنسیة 
صة في قرار لھا، لفت نظر قضاه الموضوع إلي بیان العناصر الناق

ًفي المستند ما قبل التعاقدي، في التعبیر عن الإرادة، لیس إیجابیا 
).٢(بالبیع

فھو الأمر الذي خلصت إلیھ محكمة النقض المصریة في قرارھا 
أنھ لا یمكن استخلاص الإیجاب …"الذي جاء في حیثیاتھ، 

الضمني في فصل یحتمل احتمالات عده، لا یمكن الترجیح منھا إلا 
و الحال في تنظیم شخص مستند تعاقدي یتلخص بمرجح، كما ھ

مضمونة بإیداع مبالغ في حساب شخص آخر لحثھ علي التعاقد، لا 
).٣"(ًیمكن اعتباره إیجابیا بالشراء منھ

الاتفـــاق الـــذي یعـــد ) ١" (مـــدني مـــصري التـــي نـــصت علـــي ) ١٠١(انظـــر المـــادة ) ١(
بموجبـــه كـــلا المتعاقـــدین أو أحـــدهما بـــإبرام عقـــد معـــین فـــي المـــستقبل لا یتعقـــد، إلا إذا 

) ٢". (د إبرامه، والمدة التي یجب إبرامـه فیهـاعینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المرا
ًواذا اشترط القانون تمام العقد استیفاء شكل معـین، فهـذا الـشكل فـي مراعاتـه أیـضا فـي  ٕ

".الاتفاق الذي یتضمن الوعد بإبرام هذا العقد
مـــدني لیبـــي، ١٠١مـــدني إردنـــي، والمـــادة ١٠٥مـــدني ســـوري، والمـــادة ١٠٢والمـــادة 
فــــي قــــانون ٢٢المــــادة : یتي ومــــن نــــصوص القــــوانین الغربیــــة، مــــدني كــــو٦٩والمــــادة 

١٥٩٨مــــن قــــانون الالتزامــــات البــــولیفي، والمــــادة ٦٢الالتزامــــات السویــــسري، والمــــادة 
.مدني فرنسي

)٢( civ ٨ fevrar, ١٩٨٤, JCP ١٩٨٤/ IV/ ١١٩١.

، ٩٠، ص ٩٨بنــد -٥-، مجموعــة عمــر٨/٤/١٩٤١فــي نقــض مــدني مــصري، ) ٣(
ویعلـق بعـض الفقـه فـي إطـار التوجـه الـذي یجـب أن تتخـذه المحكمـة لهـذا  الخــصوص 
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الفرع الثاني

"التقیید الاتفاقي للقوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد"

بقیود كما یكون تقیید القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد، 
قانونیة تفرضھا أدوات التنظیم القانوني المختلفة، فإنھ یمكن تقیید 
القوة الملزمة لھذه المستندات بمقتضى تقیید إداري من أحد 

.الأطراف أو كلاھما

و من ھنا قد یثور التساؤل بصدد المستندات التي تشتمل علي 
طبیعة العقد المراد إبرامھ وعناصره الأساسیة بصورة محدده، 

تفصیلیة، لكنھا تذیل بعبارات من نوع، ھذا المستند أو الوثیقة و
فھل یعني . لیس لھ قیمة تعاقدیة، أو لیس لھ سوي قیمة إرشادیة

ذلك نزع القوة التعاقدیة الملزمة عن قبل ھذه المستندات أو 
الوثائق؟

الإجابة عن التساؤل المطروح، فمن الفقھ القانوني إلي ثلاثة 
:اتجاھات

إلي أن المستندات السابقة علي التعاقد قد : جاه الأولذھب الات
تكتسب قیمة تعاقدیة ملزمة بكل ما یترتب علي ذلك من آثار، 
بمجرد أن یشتمل المستند علي طبیعة العقد وعناصر الأساسیة 

وبتطبیــق هــذه المبــادئ علــي الاتفاقــات التمهیدیــة أو الأولیــة، فیجــب بحــث كــل : "بــالقول
تــدوین حالــة علــي حــده فــإذا ثبــت للمحكمــة أن المــستند محــل النــزاع یقتــصر دوره علــي 

بعض الأمور، والتأكید علي ثقتهم في الاتفاق، فإننا لا نكون بـصدد عقـد ملـزم، بـالرغم 
.من وصف المستند بأنه اتفاق

هــاني صــلاح ســري الــدین، المفاوضــات فــي العقــود التجاریــة الدولیــة، المرجــع الــسابق، 
.٤٠٧ص 
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بدقة وتفصیل، بغض النظر عن صیاغتھ بعبارات وألفاظ تدل علي 
قة تعاقدیة علي وجھ أن محرر المستند لا ینوي الارتباط بأي علا

إلزامي، أو بأن المستند التعاقدي محض إرشاد، علي سند من 
ًالقول بأنھ مما یتنافى مع المنطق القانوني، أن نذكر شیئا، ونفعل 

).١(في الوقت ذاتھ عكسھ

ویبرر أنصار ھذا الاتجاه ما ذھبوا إلیھ، أن تذیل الخطابات 
لیس للمستند أي قیمة "الصادرة في مرحلة ما قبل التعاقد، بعبارة 

ًتختلف حقیقة ما اتجھت إلیھ إرادة المتلقي للوثیقة أیا " تعاقدیة
ًكانت صورتھ سواء كان صادرا من أحد الأطراف، كما ھو الشأن 
المستندات والوثائق أو الملصقات الإعلانیة، أو كما ھو الحال في 

ًبین كلا ًالصورة الغالبة لخطابات النوایا، أو كان صادرا بالاشتراك 
الطرفین أو جمیع الأطراف، كما ھو الحال في مستندات الاتفاق 

.الابتدائي واتفاقات المبادئ وغیرھا

ّففي ھذه الأحوال یعول أحدھما أو كلاھما، عما یرد في ھذه 
المستندات في بیانات محدده ومفصلھ عن طبیعة العقد المراد 

ك الأطراف أن إبرامھ وعناصره الأساسیة ولیس لھذا الطرف أو تل
).٢(یغیروا منھا بعبارات من نوع أن للمستند قیمة إرشادیة

وهــي القاعــدة "أنــه لا یقبــل مــن أحــد قــول یتنــافى مــع ســابق ســلوكه"لا ســیما قاعــدة ) ١(
مــن ســعي فــي نقــض مــا تــم علــي یدیــه، فــسعیه مــردود " التــي تتفــق مــع قــول الــشرعیین

، حـسام ١٥-١٠، ص٢الشرح مصطفي أحمد الرزق، المـدخل الفقهـي العـام، ج". علیه
-١٣الــدین الاهــواني، المفاوضــات فــي الفتــرة مــا قبــل التعاقدیــة، المرجــع الــسابق، ص 

لة بأن إدلاء المحرر الخطـاب عـدم إعطـاء تعهـده ، وفي عرض الآراء الأخرى القائ١٤
ًأي صـفة قانونیـة، لا تقــف حـائلا دون قیـام قــاض الموضـوع یترتـب أثــار قانونیـة علیــه، 

مــصطفي أحمــد عبــد الجــواد، خطابــات : للتفاصــیل انظــر. كمــا تــوافر الــواعي إلــي ذلــك
.وما بعدها٢٤النوایا الصادرة عن الغیر، المرجع السابق، ص 

ــــــة ومــــــن ذ) ٢( ــــــي أن المــــــستندات الدعائی ــــــسي، إل ــــــضاء الفرن ــــــه الق ــــــك مــــــا ذهــــــب إلی ل
، عنــــدما تكــــون محـــدده بدقــــة ومفــــصلة، تـــربط مــــن حققهــــا أو اســــتعملها، )الكتالوجـــات(
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إلي أن التحفظ الوارد في الوثائق : في حین ذھب الاتجاه الثاني 
والمستندات المحررة قبل التوقیع علي العقد النھائي، یعدم فیھما 
التعاقدیة الملزمة، ولا یلزم مصدر الخطاب أو موقعیھ بتنفیذ ما 

من معلومات ومرد ذلك، إذ الشخص لا یلتزم بتغیر إرادتھ ورد بھ 
المعلنة، التي أضفت علي ھذه الوثائق والمستندات القیمة 
الإرشادیة، وابتعدت بھا عن جادة القوة التعاقدیة الملزمة، سواء 
تحقق ذلك عن طریق تحفظ وارد في إرادة واحدة، أو كان نتاج 

).١(إرادتان

وھو والذي نؤیده، وھو الذي یعتمد : في جاء الاتجاه الثالث
علي طبیعة المستند ما قبل التعاقدي، وشكل التقیید الإرادي الذي 
یرد علیھ في إعمال أو تقیید القوة الملزمة لمستندات قبل 

وھو ما یستتبع القول باستعراض ونقض كل حالة علي ). ٢(التعاقد
لقول بتقیید حدة، فالنسبة لطبیعة المستند ما قبل التعاقدي، یمكن ا

القوة الملزمة لھ في ما إذا كان ھذا الأخیر أحد أشكال المستندات 
ما قبل التعاقدیة التي یتم تنظیمھا في المرحلة السابقة علي 

نقــض . وتلزمــه بالــشروط الــواردة فیهــا، حتــى ولــو نــصت علــي أنــه، لا قیمــة عقدیــة لهــا
.٣٠، ص٥٣، رقم III، الفترة المدنیة، ١٩٨٨آذار، ٩مدني فرنسي 

، ١٠٩أحمد شرف الدین، أصول الصیاغة القانونیـة للعقـود، المرجـع الـسابق، ص ) ١(
صـــالح بــــن عبـــد االله، المبــــادئ القانونیـــة فــــي صـــیاغة عقــــود التجـــارة الدولیــــة، المرجــــع 

، عبــد الفتــاح مــراد، شــرح العقــود التجاریــة والمدنیــة، المرجــع الــسابق، ٧٧الــسابق، ص 
.١٣٦ص 

ین، الجوانـــب القانونیـــة للمرحلـــة الـــسابقة للتعاقـــد، المرجـــع محمـــد عبـــد الظـــاهر حـــس) ٢(
، وهنا یتبقى التفرقة بین التحفظ الشخصي الذي یرد علـي مـستندات ٧٣٣السابق، ص 

عقــد العمــل تحــت التجربــة، وثیقــة التغطیــة (التعاقــد التــي تبــرم علــي اعتبــارات شخــصیة 
م الـــذي یـــرد علـــي كافـــة المؤمنـــة، فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل توقیـــع العقـــد، وبـــین الـــتحفظ العـــا

المــستندات والوثــائق مــا قبــل التعاقــد، والأول بعــدم القیمــة القانونیــة أو یقیــدها والثــاني لا 
).یؤثر في القیمة القانونیة للمستند
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التفاوض، كما ھو شأن الوثائق الإعلانیة ومستندات الوعد 
.بالتفاوض أو الدعوة إلیھ

في بعض–حیث یضیف أنصار ھذا الاتجاه أنھ لا مناص 
وعلي سبیل الاستثناء من النظر إلي ھذه النشرات –الحالات 

الدعائیة علي أنھا جزء في العقد وملزمة للطرفین وأن اقتربت 
:بتحفظ، بشرط توفر الأمور الآتیة

ًأن تتضمن ھذه النشرات بنودا محددة واضحة عن الشيء ً:أولا
زامات المراد التعاقد علیھ، بما یوحي بأنھا تشكل مجموعة في الالت

أما إذا وردت في . أو التعھدات تلقي علي عاتق من صدرت فیھ
شكل عبارات إنشائیة أو كلمات مدح وألفاظ تشویق أو إثارة أو 
ترغیب في التعاقد، فإن اعتبارھا جزء من العقد، یصعب قبولھ أو 

).١(الدفاع عنھ

أن یثبت بشكل أو بآخر، تأثر الطرف الأخیر بھذه : ًثانیا
الكتیبات عند إبرام العقد، بمعني أن یكون ما ورد بھا النشرات أو 

من بنود أو مواصفات محل اعتبار عنده وكانت تحت نظره عند 
تحدید بنود وشروط العقد المراد إبرامھ بحیث یمكن القول بأنھا 

فمن أبرم عقد لشراء وحده . كانت الدافع أو الباعث علي التعاقد
ًمعتدا في ذلك" تحت التشطیب"سكنیة 

إذا أعلنــــت إدارة إحــــدى القــــرى : "مــــن ذلــــك قــــضت محكمــــة الــــنقض الفرنــــسیة بــــأن) ١(
مبـالغ التــي تقتـضیها، تكــون الـسیاحیة فـي الــصحف بـصورة محـدده وتفــصیلیة عـن أن ال

ًللقیــام بأعمــال محــدده، فإنهــا تلــزم عقــدیا للقیــام بتلــك الأعمــال، وأي إخــلال بــذلك یــؤدي 
كمـــا تنعقـــد مـــسئولیة بـــائع الـــشالیهات الـــذي . إلـــي قیـــام المـــسؤولیة العقدیـــة لهـــذه الإرادة

أوضح في الأوراق الدعائیة أن إقامة فندق بـالمركز التجـاري یخـل بخـصوصیة مـشتري
الـــشالیهات، وذلـــك إذا أقـــام فنـــدق یخـــل بالخـــصوصیة، فـــالالتزام العقـــدي بالحفـــاظ علـــي 
ًالخصوصیة، وجد في الأوراق الدعائیة التي تعتبر جزءا في العقد، ولا یؤثر فیها مجرد 

.تحفظات عمومیة
Cass- civ, ١٣/ ١١/١٩٨٢, precile, p ٥٠٢


